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المنظمة السودانية 
لحقوق الإنسان � فرع القاهرة 

 
هدي هذا العــدد مـن الدوريـة لنضـال شـعبنا مـن أجـل الديمقراطيـة والسـلام مـع تقديـر
نظمتنا للدور الذي يضطلع به التجمع الوطني الديمقراطي، المظلة الديمقراطية الواسعة
تي تستوعب الأحزاب السياسية والنقابات والقوي العسكرية السودانية، في سبيل إرساء
سـلام العـادل والدائـم، حكـم القـانون، حقـوق الانسـان، والحريـات المدنيـة فـي البــلاد.
تتناول الدورية بصورة نقدية أدبيات وأداء التجمع من خلال دراسات المنظمة وبحوثــها
ميدانية وأيضاً من خلال مساهمات السودانيين في الشتات. وباستثناء مـا تتضمـن عليـه
تتاحية الدورية فإن آافة وجهات النظر والرؤي والانتقادات الواردة فـي الموضوعـات
منشورة داخــل العـدد إنمـا تعـبر عـن آاتبيـها لا المنظمـة السـودانية لحقـوق الانسـان -

قاهرة. 
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جائزة تكريم للمنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة 
 

ــاهرة الشـهر المـاضي علـى جـائزة النشـاط السـنوية للبرنـامج العربـي  حصلت المنظمة السودانية لحقوق الانسان - الق
لنشطاء حقوق الانسان وذلك تقديراً لما قامت به المنظمة من دور في سبيل حقوق الانسان في السودان. 

وضمن احتفال آبير باليوم العالمي لنشطاء حقوق الانسان، نظمه البرنامج العربي في ١٧ مارس ٢٠٠٢ فــي القـاهرة، 
جرى تسليم الجائزة لممثل المنظمة السودانية لحقوق الانسان. وخاطب ممثــل المنظمـة الاحتفـال معربـاً عـن شـكر وتقديـر 
مجلس أمناء المنظمة ومكتبها التنفيذي والأعضاء. وأآد في آلمته التزام المنظمة القوي بقضية حقوق الانسان في الســودان 

والعمل بعزم على ترقية أوضاع حقوق الانسان في البلاد. 
ــن بينـهم د. محجـوب التجـاني، رئيـس  وجرى خلال الاحتفال تقديم شهادات تقدير لعدد من الناشطين السودانيين آان م

المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة، ومحمد حسن داؤد الأمين العام للمنظمة.  
يجدر بالذآر أن البرنامج العربــي لنشـطاء حقـوق الانسـان ينظـم احتفـالاً فـي مـارس مـن آـل عـام لتقديـم جائزتـه للنشـاط 
ــودانية لحقـوق  لمنظمات أو نشطاء حقوق الانسان الفاعلة. وذهبت جائزة البرنامج لهذا العام، ٢٠٠٢، لكل من المنظمة الس

الانسان - القاهرة واللجنة السورية للدفاع عن معتقلي الضمير في سوريا. 
ويجيء تكريم البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان في القاهرة للمنظمة السودانية بعد أحــد عشـر شـهراً مـن قـرار 
السلطات في مصر إغلاق مكتب المنظمة في القاهرة. وعلى الرغم من أن قرار الإغلاق أدى الى حرمـان آلاف اللاجئيـن 

السودانيين في القاهرة من دعم منظمتهم فقد واصلت المنظمة عملها الدوؤب في سائر مجالات نشاطها الأخرى. 
 
 
 
 
 
 

افتتاحية 
محجوب التجاني 

 
 

خلال السنوات القليلة الماضية تصاعد النضال من أجل السلام والانتقــال الـى الحكـم الديمقراطـي الـى مرحلـة جديـدة مـن 
الاعتراف الاقليمي والدولي بالمعارضة الديمقراطية في السودان، التجمع الوطني الديمقراطي الذي يعتبر بحق أآبر مظلــة 
ديمقراطية في البلاد. وبتكوينه الذي يضــم تحالفـاً عريضـاً مـن الأحـزاب السياسـية، النقابـات، والقـوات المسـلحة يواصـل 
التجمع الوطني الديمقراطي العمـل بوصفـه البديـل الممكـن الوحيـد لديكتاتوريـة الجبهـة القوميـة الاسـلامية التـي تصـارع 

باستماتة من أجل بقائها في آراسي السلطة على حساب السلام والديمقراطية. 
ـــم  لقـد دعمـت المنظمـة السـودانية لحقـوق الإنسـان - القـاهرة  بثبـات النضـال الجمـاعي لأهـل السـودان بغيـة تأسـيس حك
ــده هـو الكفيـل بضمـان اسـتقرار بلدنـا الـذي  ديمقراطي. والسبب وراء ذلك شديد الوضوح، وهو أن الحكم الديمقراطي وح
مزقته الحرب. وهو القادر على تحقيق سلام عادل ودائم، وتحويل الدولة الى آيان ديمقراطي، وضمان أفضــل أداء ممكـن 

للدولة على أساس دستور ديمقراطي يقوم على احترام معايير حقوق الإنسان الدولية. 
مع ذلك، لم تجنح المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة عن موقفها المستقل بوصفها آياناً مستقلاً غير حكومي وغير 
معارض. ويتواصل هذا الوضع المتميز للمنظمة بغية ضمـان إلتزامـها بمعـايير حقـوق الإنسـان الدوليـة، فـي معـزل عـن 

الصلات التي جمعتها والمعارضة في المنفي علي امتداد عقد من الزمان ويزيد. 
ومن وضعها المراقب عن آثب لتطور المفاوضات الجارية من اجل السلام والانتقال الممكن الى الحكم الديمقراطي، تبدي 
المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة إهتماماً عميقاً بالاتجاه المثابر الذي ينال من نضال الجماهير مـن أجـل السـلام 

والديمقراطية والمتمثل فيما يلي: 
١) عزوف العديد من المفكرين وصانعي القرار والسياســيين الغربييـن عـن إيـلاء الاهتمـام اللائـق للـدور القيـادي للتجمـع 
الوطني الديمقراطي، بعيداً عن السياسة الديكتاتورية لحكومة السودان. وبدلاً عن الإشارة بوضوح الى دور التجمع الوطني 
ــأآيدهم علـى أدوار الحكومـة والقـوات العسـكرية للتجمـع  الديمقراطي يواصل بعض الغربيين تجاهل التجمع في معرض ت
الوطني الديمقراطي. ويتمثل الاتجاه الثاني في: ٢) التنسيق غير الفعال بين مبــادرة الايقـاد والمبـادرات الافريقيـة الأخـرى 

التي تتضمن المبادرة المصرية الليبية، المبادرة الأرترية والمبادرة النيجيرية. 
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وتشعر منظمتنا بحق أن التجمع الوطني الديمقراطي لم يؤد بعد الجهد المطلوب لربط نفسه بشكل متين مــع السـودانيين فـي 
الشتات. لقد استقبل الدآتور جون قرنق، أحد القادة البارزين  للتجمع الوطني الديمقراطي، في زيارته الأخيرة بحفاوة بالغة 
من قبل السودانيين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وسائر الــدول الأخـري التـي قصدهـا. مـع ذلـك، لا يـزال علـي 
التجمع الوطني الديمقراطي مواصلة توثيق علاقته مع سودانيي الشتات. ولا تزال الحاجــة قائمـة الـى أن يشـق المزيـد مـن 
ــالم. ولقـد سـبق هـؤلاء الـى تنظيـم  قيادات التجمع طريقهم نحو الالتقاء والنقاش مع الوطنيين من بني شعبهم على امتداد الع
ــرب الأهليـة وإعـادة تأسـيس حكـم ديمقراطـي. وإن قيـادة التجمـع الوطنـي الديمقراطـي  جهودهم الخيرة من أجل وقف الح

مطالبة بإنجاز هذه المهمة دون إبطاء. 
والتجمع الوطني الديمقراطي مطالب أيضاً ببذل جهد أآبر لتمتيــن علاقاتـه العامـة فـي السـاحتين الاقليميـة والدوليـة. وهـو 
مدعو أيضاً لإيفاد بعثات دبلوماسية الى المهنيين السودانيين، بمـا فيـهم الدبلوماسـيين السـابقين، بغيـة تنويـر العـالم بميثـاق 

التجمع ومقرراته وبرنامجه للعمل. 
ــي اللجـان القـائدة للتجمـع  لقد أعلت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة باستمرار قضية تمثيل النساء السودانيات ف
الوطني الديمقراطي. ونحن سعداء بأن قرارات هامة جري تبنيها في هذا الصدد. فالتجمع الوطني الديمقراطي اتخذ قـراراً 
بعقد مؤتمر خاص بمنظمات المرأة لمناقشة قضايــا المـرأة، وسـوف تسـتضيف الحرآـة الشـعبية لتحريـر السـودان مؤتمـر 
المرأة في المناطق المحررة. مع ذلك، تواصل حرآة المرأة السير بعزم في الاتجاه الذي أرادته. ومــن هنـا، فـإن الاحتفـال 
بالعيد الخمسين للاتحاد النسائي السوداني يشير الى عزم النســاء السـودانيات علـى النـهوض بنضالـهن فـي المجتمـع وفـي 

الساحتين المحلية والدولية. 
ويشير مؤتمر آمبالا، الذي انعقد تحت رعايـة حرآـة بـان آفريكـان، جسـتس آفريكـا، منـبر المجتمـع المدنـي والعديـد مـن 
المنظمات النسوية الأخري، يشير بشكل مماثل الى استعداد النساء للمشارآة في عملية التحول السياسي فــي السـودان نحـو 
السلام والديمقراطية. وتساهم ممثلة المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة في المؤتمر، إحسان القدال، بتقرير خاص 

حول المؤتمر في هذا العدد من الدورية. 
وتتجه أغلب موضوعات هذا العدد من الدورية نحو إلقاء الضوء أو تقديم النقد أو تفسير جوانــب هامـة مـن ميثـاق التجمـع 
الوطني الديمقراطي ومقرراته. ويعين هذا في تقديم أدبيـات التجمـع الوطنـي الديمقراطـي لدائـرة أوسـع مـن القـراء الذيـن 
ــس جـزء خـاص مـن الدوريـة لعـرض وثـائق التجمـع  يطالعون موقع المنظمة على شبكة الاتصالات الدولية. ولقد تم تكري
الوطني الديمقراطي ذات الأهمية سواء في داخل البلاد أو خارجها. ولأول مرة تنشر الدورية النقد الموجه لقانون الصحافة 
ــتاذ محجـوب عثمـان. وفـي قسـم آخـر  والمطبوعات المقترح من قبل التجمع الوطني الديمقراطي وهو النقد الذي أعده الاس
يتعرض آل من أسماء عبد الحليم، نازك حمد، هشام عبد المجيد، عادل عبد العاطي، ياسر الشريف، صدقــي آبلـو وآـاتب 
ــي. إضافـة لـهذا، تنشـر الدوريـة، آعادتـها، تقـارير لهيئتـها حـول  هذه الافتتاحية لجوانب مختلفة للتجمع الوطني الديمقراط

موضوعات خاصة بالتجمع وتقريراً حول حالة حقوق الإنسان في البلاد. 
إن أفضل الخيارات المطروحة امام الســودان لتحقيـق السـلام، الديمقراطيـة، الدسـتورية، والتنميـة السياسـية والاجتماعيـة 
ــال للتجمـع  المستدامة يتمثل في الالتزام القوي بميثاق التجمع الوطني الديمقراطي ومقرراته. ومع ذلك، لا يمكن إدعاء الكم
الوطني الديمقراطي أو تنزيهه عن القصور. وبنفس القدر الــذي تولـي فيـه المنظمـة اهتمامـها لخروقـات حكومـة السـودان 
ــوة اعتـداء  لحقوق الإنسان والحريات العامة، فإنها تراقب أيضاً أنشطة التجمع الوطني الديمقراطي. لقدت أدانت منظمتنا بق
حكومة السودان على السكان المدنيين ومؤسساتهم على مدار العام. وعبرت المنظمة الســودانية لحقـوق الانسـان - القـاهرة 
عن قلقها البالغ للهجوم الذي شنه التجمع على مدينة آسـلا، والـذي ترتبـت عليـه خسـائر آبـيرة بيـن السـكان المحلييـن مـا 

أقتضي إدانة المنظمة له. 
يبغض السودان الجبهة القومية الاسلامية لكونها طاغية وداعية حرب. فما الذي يجعل شخصاً مــا يعتقـد فـي إمكانيـة قبـول 
السودان لأية مجموعة أخرى تتبني الحرب، القتل، والدمار، في مدن السودان الكبيرة أو قراه لفرض حكومــة جديـدة؟ ومـا 
ــاح للمجتمـع المدنـي فـي السـودان لتـأآيد عـدم  هي الضمانات التي يمكن أن تقدمها الحكومة الجديدة القادمة علي أسن الرم
ــة وتقـوم  لجوئها الى الدمار والعنف؟ وهل يمكن لمجموعة ثورية مسلحة تدرك السلطة في السودان أن تكون عادلة ومنصف

بتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية؟ أم أننا سنجني في النهاية طاغية آخر جديد؟ 
حالياً تواجه الجبهة القومية الاســلامية ضغوطـاً دوليـة واقليميـة لحملـها علـى التفـاوض، وهنـاك أيضـاً الضغـوط الوطنيـة 
السودانية التي يقودها التجمع الوطني الديمقراطي فــي الداخـل والخـارج، وينبغـي علـى البنـادق أن تفسـح المجـال لـبرامج 
التغيير الجادة والديمقراطية المطلوبة. وســيكون علـى المجتمـع المدنـي السـوداني، الـذي سـيطيح بطغيـان الجبهـة القوميـة 
الاسلامية، إحكام قبضته على آل المجموعات المســلحة، بمـا فيـها تلـك التابعـة للجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان، القيـادة 
الشرعية، التحالف، الأسود الحرة ومؤتمر البجا. لن يكون في وسع أي مــن هـذه المجموعـات المسـلحة أن تفـرض حكمـها 

على المجتمع المدني، وإلا سنكون قد استبدلنا حكام عسكريين بمثلهم. 
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ــه للنشـاط العسـكري لقـوات التجمـع الوطنـي الديمقراطـي، ومتـى آـانت  لقد قالها عادل عبد العاطي بشكل مباشر في تحليل
رؤيته صائبة فإن: القوى المعارضة المسلحة قد أوجدت، بتشتتها وصراعاتها الداخلية، مشـكلة لنفسـها حـالت دون تعزيـز 
فاعلية عملها العسكري. أآثر أهميـة مـن هـذا حقيقـة أن الترآيبـة النفسـية والذهنيـة والفكريـة للمعارضـة السـودانية وفـهم 
المجتمع السوداني غير ملائم لاستيعاب فكرة الحرب الشاملة على نحو ما آان الأمــر مـع آخريـن فـي المنطقـة وخارجـها. 
وسوف تواصل المنظمة السودانية لحقــوق الإنسـان، بوصفـها ناشـطة فـي مجالـها، إدانـة العمليـات الحربيـة ضـد السـكان 
ــان الدوليـة  المدنيين سواء قامت بها الحكومة أو قوات التجمع الوطني الديمقراطي. وسيكون أي التزام بمعايير حقوق الإنس

محل تقديرنا غض النظر عن صاحبه. 
ــة حقـوق الإنسـان فـي البـلاد الـى أن حكومـة السـودان  ويشير تقرير المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة حول حال
تواصل، رغم التأآيدات الرسمية على التزامها بعملية تحقيق السلام والتحول الى الديمقراطية ومحاربة الإرهاب، استغلال 
سلطات الدولة في انتهاك معايير حقوق الإنسان الدولية الى جــانب انتهاآـها للقـانون السـوداني. وتديـن المنظمـة السـودانية 
ــة القوميـة الاسـلامية وإصرارهـم علـى إفشـال عمليـة السـلام  لحقوق الإنسان - القاهرة بشدة الموقف المخادع لحكام الجبه

والتنمية في السودان. 
إن المعيار الوحيد للحكم على سلوك الحكومة يتمثل في مراعاة حقـوق المواطنيـن وحرياتـهم. وسـيظل هـذا المعيـار الـذي 

تعتمد عليه منظمتنا في التعامل مع الحكومة أو المعارضة الديمقراطية على حد سواء. 
 

محجوب التجاني 
رئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة   
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حالة حقوق الانسان في السودان 
ديسمبر ٢٠٠١ - مارس ٢٠٠١ 

تقرير المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة 
 

مقدمة: 
ــي اسـتمرار  في ديسمبر ٢٠٠١ تم تمديد العمل بقانون الطوارىء لعام آخر جديد ينتهي في ديسمبر ٢٠٠٢، الأمر الذي يعن

منح رئيس الجمهورية سلطة إلغاء أي قانون بموجب مرسوم جمهوري. 
ــارضين السياسـيين والمدافعيـن عـن حقـوق الانسـان، تـهديدهم واضطـهادهم عـن  واصلت قوات الأمن التضييق على المع

طريق التوقيف دون تهمة والاعتقال الاعتباطي لفترات مطولة دون مسوق قانوني. 
ــة التخلـي  ظلت الحكومة عند التزامها بقوانين الشريعة الاسلامية. وفي ديسمبر قال الرئيس عمر البشير، "إذا قبلت الحكوم
عن الشريعة فإنها ستفقد شريعة وجودها". وأصدرت محاآم الطوارىء، التي تقوم بتطبيق ما يســمي بـالقوانين الاسـلامية، 

عقوبات جسدية غير إنسانية ومحطة بالكرامة بحق أشخاص عديدين خلال شهر ديسمبر ٢٠٠١، يناير وفبراير ٢٠٠٢. 
ــخاص فـأآثر الـى إذن مسـبق مـن قبـل  تزايد أيضاً التضييق على حرية التجمع والتنظيم، ويحتاج أي تجمع يضم خمسة أش
ــلطات أصحابـه لتهمـة تعكـير الأمـن العـام (المـادة ٦٦ مـن قـانون  السلطات. ويعرض التجمع دون الحصول على إذن الس

الاجراءات الجنائية). 
ــد  بقيت آافة النقابات خاضعة لسيطرة الحكومة. وظلت عملية تنظيم انتخاب قادة النقابات والاتحادات المهنية وادارتها في ي
الأجهزة الحكومية. في ٨ يناير زعم مؤيدو الحكومة فوزهم في انتخابات نقابة المحامين على الرغم مــن مقاطعـة مـا يزيـد 

عن ٨٠% من المحامين السودانيين لهذه الانتخابات.    
بقيت الأوضاع في السجون سيئة، وفي ٨ ينــاير قتـل خمسـة نـزلاء وأصيـب مـا يزيـد عـن ٥٠ آخريـن فـي صدامـات مـع 
الحراس وقوات الشرطة في سجن آوبر في الخرطوم بحري. قامت قوات الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، العصي 

الغليظة والأسلحة النارية ضد النزلاء المحتجين. ولم يتم إجراء أي تحقيق عادل حول ما جرى الى الآن. 
ــت الطـائرات الحربيـة السـودانية قصـف  وشهدت الفترة (ديسمبر - مارس) أيضاً تزايداً في حجم النشاط العسكري وواصل
ــة ذروتـها خـلال شـهري  الأهداف المدنية،  فيما استمرت الحكومة في حملتها العسكرية التي شنتها في نوفمبر. بلغت الحمل

يناير وفبراير بهدف تأمين مناطق البترول.  
قتل مئات المدنيين وجرى تشريد الآلاف في إطار الحرب من أجل النفــط فـي منـاطق أعـالي النيـل خـلال الأشـهر الثلاثـة 
الأخيرة حينما واصلت قوات الحكومة والمليشيات الحليفة لها تفريغ الأرض من الأهالي المدنيين. وساعدت عائدات النفـط 

في تأجيج الحرب الأهلية عن طريق تمكين الحكومة في الخرطوم من شراء المزيد من الأسلحة المتقدمة. 
وفي ديسمبر أعلن ناطق باسم شرآة "آر.اس.آى" الروسية المنتجة لطائرات الميــج عـن توقيـع عقـد لتسـليم طـائرات الـى 
ــرب مدينـة بـور فـي  السودان. ويشير إعطاء شرآة "توتال فن الفا" امتياز تنقيب في منطقة مساحتها ١٢٠٠٠٠ آم مربع ق
ــة للحكومـة، يشـير الـى عـزم الحكومـة علـى  جنوب السودان، والخاضعة لسيطرة الحرآة الشعبية لتحرير السودان المناوئ

توسيع نطاق الحرب ليشمل تلك المنطقة واتباع سياسة الأرض المحروقة فيها. 
ومع نهاية شهر فبراير قيدت الحكومة أآثر حرآة منظمات الإغاثة فــي جنـوب السـودان مـهددة بذلـك حيـاة نصـف مليـون 
ــاطق التـي لا تسـمح الحكومـة  مواطن في حاجة ماسة الى المساعدات الانسانية. وبموجب هذا التقييد الجديد ارتفع عدد المن
لعاملي الاغاثة التحرك فيها الى ٤٥ منطقة بدلاً من ٢٦ منطقة. وتشمل مناطق حظر النشاط الإغاثي معظم المناطق حـول 
بانتيو، حيث تقوم الحكومة وبعض الشرآات الغربية بالتنقيب عن النفط، الى جانب مناطق في الحدود التقليدية بين الشــمال 

والجنوب. 
ــة  واصلـت الحكومـة حمـلات التجنيـد القسـري للطـلاب والشـباب. وفـي ٢٤ ديسـمبر ٢٠٠٢ أعلنـت إدارة الخدمـة الوطني
الإلزامية أن الطلاب الذين يتخلفون عن الانخراط في التجنيد سيكونون عرضة للســجن ثـلاث سـنوات قبـل إرسـالهم لأداء 
الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة ١٢ شهرا. وقال الناطق باسم إدارة التجنيد الإلزامي إنه سيتم إتخاذ اجراءات قانونيــة ضـد 

آل الذين تخلفوا عن تقديم أنفسهم للتجنيد منذ ١٩٩٧. 
وبموجب القانون، فإن الطلاب لا يستطيعون الحصول على شهاداتهم الدراسية أو وظائف قبـل إنـهاء المـدة المقـررة لأداء 
الخدمة العسكرية الإلزامية، والتي تستمر لثلاث أشهر من التدريـب العسـكري ومـا لا يقـل عـن عـام فـي جبـهات الحـرب 

الأهلية. 
ــهم  وتتخذ الحكومة عدداً من الاجراءات الصارمة بحق الذين لا يؤدون الخدمة الإلزامية. وعلى سبيل المثال فإنه لا يسمح ل

بالسفر خارج البلاد أو الحصول على وثائق رسمية آوثائق السفر ورخص قيادة السيارات. 
مع ذلك شهدت فترة الأشهر الثلاثة الأخيرة بعض الأحداث الايجابية فيما يتعلق بالمعارضة الديمقراطية. ففــي ينـاير أعلـن 
ــودانية فـي  تنظيمان آبيران في الجنوب عن اتحادهما. وقد أعلنت الحرآة الشعبية لتحرير السودان وقوة الدفاع الشعبية الس
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ــن المجموعتيـن، والتـي  ٧ يناير اندماجاً فورياً لحرآتيهما. ويؤمل أن تدفع هذه الخطوة باتجاه وضع حد للأعمال العدائية بي
آانت تتم بتشجيع من الحكومة في الخرطوم. ودعا اتفاق الاندماج الي احترام وترقية حقوق الانسان وسيادة القانون وحرية 

توصيل المساعدات الانسانية للمحتاجين والى ديمقراطية المشارآة. 
وفي ٣١ يناير، تم توقيع اتفاق سلام بين جماعة دينكا انجوك وقبائل المسـاليت العربيـة فـي ابيـى والمجلـد. ووفقـاً للاتفـاق 
تعاهد الطرفان على تنحية مشكلاتهما وعلى التعايش السلمي والعمل لتنمية منطقتهما. وتجدر الإشارة الى حقيقة أن حكومة 
الخرطوم آانت متورطة في استثارة وتشجيع ودعم المليشيات العربية الموالية لها مــن المسـاليت والبقـارة المجـاورين لـهم 

لاختطاف نساء وأطفال الدينكا واسترقاقهم في الشمال. 
وفي منتصف فبراير وقعت الحكومة في الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان اتفاق وقف إطلاق نار لستة شهور في 
ــى المنطقـة. وجـاء اتفـاق الخرطـوم والحرآـة الشـعبية لتحريـر  جبال النوبة بغرض تسهيل وصول المساعدات الانسانية ال

السودان عقب محادثات بينهما في سويسرا، والاتفاق قابل للتجديد. 
وبموجب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في سويسرا سيتم تكوين لجنة للمراقبة، وسيقوم مراقبون أجانب (يتوقع وصولهم في 
مارس) بمهمة مراقبة الاتفاق بهدف إنهاء ١٨ عاماً من الصراع والسماح للامدادات الانسانية بالوصول الــى سـكان جبـال 

النوبة في وسط السودان. 
 

تقييد الحريات: 
ــى القـاهرة للمشـارآة فـي  جري منع سفر اثنين من قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، علي أحمد السيد وجوزيف اوآيل، ال
اجتماع آان يتوقع انعقاده في ٢٩ ديسمبر. وحرم الاثنان من تأشيرات المغادرة دون توضيح أية أسباب أو تبييـن مـبررات 
حظر سفرهما. ولاحقاً قال وزير الداخلية إن قرار حظر سفر القياديين جرى اتخاذه باعتبار هيئة سكرتارية التجمع الوطني 
الديمقراطي في الداخل (والتي ينتمي اليها القياديان) تمثل جماعة تمارس الحرب ضد الحكومة. وظـل قـرار حظـر السـفر 

قائماً الى الآن. 
آما تم حرمان علاء الدين عمر عجباني محمد أيضاً من السفر الى خارج البلاد، وفي ٣ فــبراير رفـض رجـال الأمـن فـي 
مطار الخرطوم السماح له بالمغادرة. واقتاده رجال الأمن الى مكاتبهم للتحقيق معه وقاموا بمصادرة جواز سفره وأوســعوه 
ضرباً. آما جرى أيضاً تهديده بالتصفية الجسدية في حال تحدثه عن المعاملة التي تعرض لــها. ويرجـح أن مـا تعـرض لـه 
ــد جـري  علاء الدين آان بسبب قيامه بتغيير دينه من الاسلام الى المسيحية. قبلئذ، وفي ٣٠ يناير، آانت إقامة علاء الدين ق
ــه أوامـر صارمـة لـه بـالتبليغ عـدة مـرات يوميـاً لـدى مكـاتب الأمـن. ويفـرض القـانون  تحديدها داخل الخرطوم وتم توجي

السوداني عقوبة الإعدام على أي مسلم يرتد عن دينه لدين آخر. 
في الثاني من فبراير ٢٠٠١، تم إيقاف تهاني إبراهيم أحمد، الطالبة بالصف الأول بكلية العلــوم التكنلوجيـة فـي أمدرمـان، 
عن الدراسة لـ ١٢ شهراً بسبب انخراطها في أنشطة حقوق انسان. وحتي يتم استيعابها مـن جديـد فـي الكليـة بعـد إنقضـاء 
فترة التوقيف، سيكون عليها التوقيع على إقرار بالتقيد بقانون الانضباط والسلوك الخاص بالطلاب (٢٠٠٢) والذي يحظــر 
على الطلاب المشارآة في أنشطة حقوق الانسـان أو الأنشـطة السياسـية. وتـم أيضـاً توقيـف عـدد آخـر مـن الطـلاب عـن 
الدراسة لذات الأسباب وآان من بينهم: وليد صديق محمد، آدم فضل االله آدم، حسام الديــن عبـد االله، عـلاء الديـن مصطفـى 

محمد علي، قصي النور محمد أحمد ومحمد الهادي سليمان. 
 

حرية التعبير: 
في ديسمبر ٢٠٠١، أعلنت الحكومة عن اتجاهها لرفع الرقابة عن الصحف. مع ذلــك، آـان علـى الصحـف التوقيـع مسـبقاً 
على ميثاق للشرف يحذر الصحفيين من مغبة عدم احترام "الانجازات الوطنية" ويدعوهم لتجنــب موضوعـات معينـة مـن 

نحو "الاساءة الى القوات المسلحة أو المجاهدين أو الشهداء" أو نشر أي مواد تنال من آرامة البلاد. 
في ١٠ يناير ٢٠٠٢، أعادت السلطات العمل بنظام الرقابة المسبقة بالنسبة لصحيفة "خرطوم مونيتور" والسماح للأجهزة 
ــم تقديـم ثلاثـة صحـافيين أمـام المحـاآم الجنائيـة  الأمنية بالاضطلاع على مواد الصحيفة قبل الإذن لها بالطباعة. ومنذئذ، ت

وإدانتهم. آما تم أيضاً توقيع عقوبات بالغرامة الباهظة على صحفهم. 
في ١٥ يناير، وإثر محاآمة غير عادلة تم إصدار حكم بالسجن لستة شهور بحق نيال بول رئيس تحرير صحيفة "خرطــوم 
ــع  مونيتور" في حال عدم وفائه بغرامة مالية قدرها ٥ ملايين دينار سوداني بعد إدانته بنشر مقال أوحى بتواطؤ الحكومة م
ــي الجنـوب. وجـرى أيضـاً فـرض غرامـة مقدارهـا ١٥  مليـون دينـار بحـق  المغيرين الذين يقومون بعمليات الاسترقاق ف
الصحيفة. وقضي نيال بول يومين في الحبس. وتمت محاآمة بول بشكل عاجل وبعد ساعات قليلة من اعتقاله. آمـا لـم يتـم 

السماح لمحاميه بالتحدث أثناء المحاآمة. 
ــدأت الصـدور فـي عـام ٢٠٠٠، أربعـة قضايـا أخـري فـي تـهم تتعلـق بالنشـر.  وتواجه صحيفة "حرطوم مونيتور" التي ب

ويخشى أن تتوقف الصحيفة عن الصدور بسبب العجز عن سداد الغرامات التي تصدرها المحاآم ضدها. 
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ــه بنشـر أنبـاء  في ٢٣ يناير، أدانت محكمة جنائية في الخرطوم حسين خوجلي أحد رؤساء تحرير الصحف وذلك بعد اتهام
آاذبة وتهديد الأمن العام. وحكم على حسين خوجلي بغرامة مالية بلغت ٥٠٠٠٠٠ دينار أو الحبس لمدة عام في حال عـدم 
السداد. وقال القاضي إن خوجلي نشر خبراً يقول إن وزيراً فيدرالياً من أبناء الجنوب غادر الخرطــوم بنيـة الانضمـام الـى 

الثوار الذين يقاتلون الحكومة في الجنوب. 
وجرى الحكم على صحفي آخر بغرامة قدرها ٢٠٠٠٠٠ دينار في ذات المحاآمة (أو السـجن لسـتة أشـهر فـي حـال عـدم 
السداد) وأبريء صحافيان آخران من الاتهام. ولم تستمع المحكمة الي دعوى الدفاع التي أعدها محامي الصحيفــة وأآتفـت 

بمجرد تدوين اسمه في السجلات باعتباره حاضراً. 
وتعتقد المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة أن تقديم الصحـافيين لمحاآمـات غـير عادلـة وتوقيـع غرامـات باهظـة 
بحقهم إنما يهدف الى تقييد حرية التعبير.  آما تعتقد المنظمة أيضاً بأن التهم التي يتم توجيهها للصحف والصحفييــن تتنـافى 
والحق العالمي في حرية التعبير المنصوص عنه في المادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي 
يعتبر السودان أحد أطرافه. وتري المنظمة أن تهمة "الترويج لأنباء آاذبة"، المنصوص عليــها فـي المـادة ٦٦ مـن قـانون 
الاجراءات السوداني والذي يعاقب عليها بالسجن لغاية ستة شهور أو الغرامة غير المقيدة بحــد أقصـى، قابلـة للتفسـير مـن 

قبل السلطات السودانية بما يشمل أي انتقاد يتم توجيهه للحكومة. 
    

الاعتقال: 
ظل الدآتور حسن الترابي، زعيم المؤتمر الوطني الشعبي، رهن الاعتقال المـنزلي لمـا يزيـد عـن أربعـة شـهور. وفـي ٥ 
فبراير رفضت المحكمة الدستورية طلباً لإطلاق سراحه على أساس استنفاده للآماد التي يجوز للسلطات الاحتفاظ بشخص 
ما رهن الإعتقال التحفظي. وقد ظل الترابي، وما لا يقل عن ســبعة مـن قيـاديي حزبـه (المؤتمـر الوطنـي الشـعبي)، رهـن 

الاعتقال منذ فبراير ٢٠٠١ بعد توقيع الحزب لمذآرة تفاهم مع الحرآة الشعبية لتحرير السودان. 
ــري الـى الاعتقـال المـنزلي فـي اآتوبـر المـاضي. ومـن بيـن معتقلـي  وجرى نقل الترابي من سجن آوبر في الخرطوم بح
الحزب الآخرين: آدم الطاهر حمدون، ابراهيم عبد الحفيظ، طارق محجوب، حاج ماجد سوار، الأمين عبد الرازق، الزبير 
حامد، ونور الدين آدم. ويتم اعتقال جميعهم بموجب المادة ١/٣١ من قانون الأمن الوطني والذي يجيز لرئيس الأمــن إبقـاء 

أي شخص للاشتباه رهن الاعتقال التحفظي لمدة أربعة شهور عقب اعتقال أولي للتحقيق مدته ثلاثة أيام. 
في ١٠ ديسمبر، قامت قوات الأمن باعتقال هشام عبد اللطيف واقتياده الى مكاتب الأمن في مدينة الدويم. وجاء اعتقال عبد 
اللطيف، وهو شاهد رئيسي في قضية إتهام ضد قوات الأمن بتعذيب أحد المعتقلين، بهدف منعه من الظهور أمــام المحكمـة 
ــادر، للحيلولـة دون مثولـه للشـهادة  التي يمثل فيها للشهادة. وقيدت قوات الأمن أيضاً ظهور شاهد آخر، محمد أحمد عبد الق

أمام محكمة مدينة الكوة. 
وأمر عبد القادر بعدم مغادرة المدينة لغاية ١٢ ديسمبر، أي لحين انتهاء النظر في القضية. وآان آلا الشاهدين قــد تعـرض 
ــن  للتهديد والمضايقة من قبل أجهزة الأمن. وتعرب المنظمة السودانية لحقوق الانسان عن قلقها البالغ لمحاولات قوات الأم
تعويق العدالة، وللحصانة التي يتمتع بها أفراد هذه القوات ضد المساءلة وفقاً لقانون الأمـن الوطنـي (١٩٩٤) المعـدل فـي 
١٩٩٩ و ٢٠٠٠. ويمنح القانون ضباط الأمن سلطات للتحقيق والتفتيش والاعتقال الاعتباطي الى جانب الاعتقــال لفـترات 

طويلة دون إذن قضائي. 
واعتقلت قوات الأمن حسن الساير في مدينة نيالا في ١٠ يناير. وآانت أجهزة الأمن في المدينة قد اعتقلت في مطلــع ينـاير 
ــاً لـدي مكـاتب الأمـن. وتعـرض موسـى  ابراهيم البشير موسى، طالب جامعي، وطلبت منه عند إطلاق سراحه التبليغ يومي
أثناء الاعتقال الى التعذيب آما فرض عليه أداء تمارين جسدية شاقة. وفـي ينـاير قـامت قـوات الأمـن فـي مدينـة الضعيـن 

باعتقال حسين آدم سليمان وأبقت عليه معتقلاً في مرآز اعتقال سري. 
وفي ١٢ فبراير تم اعتقال ابوبكر عبد الرازق المحامي بعدما قام، مع محامين آخرين، بالتوقيع على مناشدة لاطلاق سراح 
ــامين الآخريـن بشـكل فـردي الـى مكـاتب الأمـن لفـترات  الزعيم الاسلامي المعارض حسن الترابي. وجرى استدعاء المح

تراوحت بين ثلاث وست ساعات. 
وفي ١٣ فبراير اعتقلت قوات الأمن معتصم عبد االله محمود، أحد قادة الاخــوان الجمـهوريين، وقـامت بتـهديده للكـف عـن 
الدعوة لأفكار زعيم المجموعة، الراحل محمود محمد طه. وخلال فبراير جرى اعتقال عدد من القادة السياسيين على نحو 
متكرر. واعتقل حسن محمد عباس، من حزب البعث، عدة مرات منذ فبراير. ويواجه ســامي نعيـم الاتـهام بـالردة وفـق مـا 

قررته محكمة الاستئناف بالخرطوم. 
 

العقوبات الغليظة والجسدية: 
بقي العمل نافذاً بالعقوبات الجسدية آالجلد وقطع الأطراف والرجم حتى الموت والصلـب، المضمنـة فـي القـانون الجنـائي 

السوداني الذي يستند على تفسير الحكومة للشريعة. 
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وفي ٨ ديسمبر جرت إدانة ابوك الفا اآوك، وهي مسيحية من جنوب السودان، بالزنا وقضــت المحكمـة الجنائيـة فـي نيـالا 
بقتلها رجماً. وفي فبراير، وإثر ضغوط منظمات حقوق الانسان الدولية، عطلت المحكمة العليا في الخرطوم حكم الاعتقــال 

الصادر ضد أآوك، الحبلى ذات الـ ١٨ عاماً، واستبدلته بالجلد ٧٥ جلدة. وجري تنفيذ الحكم الجديد عليها. 
وفي ١٢ ديسمبر، أصدرت احدى محاآم الطوارىء في مدينة نيالا أحكام بقطع اليد اليمني لكـل مـن عبـده اسـماعيل تونـغ 

ويوسف ياو موباي. ولم يسمح للمتهمين بالحصول علي محام للدفاع.    
 وفي ٢٣ ديسمبر، تم تنفيذ حكم الاعدام شنقاً بحق حسن اسحق سبيل، ومحمد ابراهيم حامد وعبـد الرحمـن سـليمان وذلـك 

في سجن مدينة الفاشر. وجاء ذلك بعد ادانتهما من قبل محكمة طوارىء خاصة بتهم النهب والقتل. 
وفي ٢٥ ديسمبر، حكمت محكمة في ولاية شمال دارفور على محمد آدم يحي وأحمد ســليمان محمـد بقطـع اليـد اليمنـى ثـم 
اعدامهما شنقاً بعد ذلك. وفي ٢٥ ديسمبر أيضاً، أصدرت محكمة طوارىء خاصة في الفاشر -غرب السودان- أحكام ضــد 

محمد حسن محمود وآدم يسن بالاعدام شنقاً. 
وصدرت أحكام تراوحت بين الاعدام شنقاً ورجماً وبالقطع في شمال وجنوب دارفور بحق عبده اســماعيل تونـغ، ويوسـف 
ــدام بحـق ثلاثـة  ياو موباى، ومحمد آدم يحي، وأحمد سليمان محمد، ومحمد حسن محمود وأحمد يسن. وتم تنفيذ أحكام الاع

منهم في ٢٥ ديسمبر ٢٠٠٢. 
وهناك تقارير تشير الى أن اثنين آخرين، هما آدم ابراهيم عثمان وعبد االله اسماعيل ابراهيم، صدرت بحقهم أحكــام بـالقطع 

من خلاف (قطع اليد اليمني والقدم اليسرى) في ٢٧ ديسمبر بواسطة محكمة في دارفور. 
ــوب السـودان  وفي ٢٤ يناير ٢٠٠٢، جرى تنفيذ حكم بقطع اليد اليمنى بحق انثوني جيمس لادو واني، وهو مواطن من جن

ويبلغ عمره ٤٦ عاماً. 
وتعتبر المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة مثل هذه الأحكام أحكاماً قاســية ولا إنسـانية ومحطـة بالكرامـة. وتدعـو 
المنظمة المجتمع الدولي لممارسة أقصى الضغوط على حكومة السودان لحملها علــى وقـف العقوبـات الجسـدية باعتبارهـا 
ــتزام الحكومـة بتعهداتـها لاسـيما تجـاه العـهد الدولـي الخـاص بـالحقوق  ممارسة لا إنسانية. وتشير المنظمة الى ضرورة ال

المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب والتي صادق عليهما السودان. 
 

الغارات الجوية ضد الأهداف المدنية: 
ــوب السـودان، مـا أدى لقتـل  واصلت حكومة السودات عمليات القصف الجوي المتعمد للمدنيين والأهداف الانسانية في جن

المدنيين والأطفال وجرح العديدين منهم ومفاقمة الأوضاع الحياتية للسكان المدنيين. 
ــر الغـزال مـا أدى الـى إصابـة  وفي ٤ ديسمبر، قامت طائرة انتينوف حكومية بإسقاط ست قنابل على بلدة نيانق بمنطقة بح
ثلاثة مدنيين على الأقل. وفي ذات اليوم تم شن غارات جوية على بلدات وقرى أخرى من بينها لاآامادي  وآديبه وآاسيكا 

وتالي في الاستوائية، ليكادوآو في بحر الغزال. وجرى إسقاط ما لا يقل عن ٢٢ قنبلة على هذه المناطق. 
ــل الأزرق. وفـي ذات اليـوم أسـقطت  وفي ٦ ديسمبر، أصيبت إمرأة عندما غارت طائرة انتينوف على آيلي في جنوب الني
تسع قنابل على بلدة تالي في الاستوائية. وسقطت واحدة منها على مقربة من مقر لإحدي منظمات الاغاثة. وفي ٨ ديســمبر 
قتل مدنيان (أحدهما عامل إغاثة) وجرح أربعة آخرون فيما دمرت عدة منــازل بعدمـا أغـارت طـائرة انتينـوف علـى بلـدة 

يومير في أعالي النيل وإسقطت ١٦ قنبلة فوقها. 
وفي ٢٥ ديسمبر، أصيب شخصان حينما استهدفت طائرة جامبو/ميده فــي الاسـتوائية. وفـي ٢٦ ديسـمبر، أسـقطت طـائرة 
ــامج شـريان  انتينوف ما بين ٦ - ٧ قنابل فوق بلدة ياي في الاستوائية, وسقطت بعض هذه القنابل على مقربة من مبني لبرن

الحياة التابع للأمم المتحدة. وفي ٢٨ ديسمبر، أسقطت تسع قنابل فوق بلدة امادي في الاستوائية. 
وفي ٢٩ ديسمبر، قتل مدنيان وتم تدمير آاتدرائية حينما أسقطت طــائرة انتينـوف تسـع قنـابل فـوق لـوي بالاسـتوائية. آمـا 

دمرت عدة منازل إثر غارة على بلدة لاني في الاستوائية في ذات اليوم. 
وفي ٦ يناير، أسقطت طائرة انتينوف حكومية ثماني قنابل فوق مادنغ أشــوت فـي بحـر الغـزال. وفـي ١٠ ينـاير، أسـقطت 
ــوم، أسـقطت ثـلاث قنـابل فـوق  ثماني قنابل أيضاً بواسطة طائرة انتينوف فوق مورحاتيحا بمنطقة الاستوائية. وفي ذات الي

هيالا بالاستوائية، فيما أسقطت أربعة قنابل أخري فوق بلدة تيرانغور بالاستوائية. 
وفي ٢٤ يناير، قتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين حينما هاجمت طائرة انتينوف حكوميــة بلـدة آـوك فـي أعـالي النيـل. وفـي 

اليوم التالي، ٢٥ يناير، قتل طفل خلال غارة أخرى على ذات البلدة. 
وفي ٢٥ يناير هاجمت طائرتان مروحيتان على بلدتي مايانديت ولير في أعالي النيل. 

ــدة آـوش فـي  وفي ٩ فبراير، قتل أربعة مدنيين فيما جرح ستة آخرين عندما قامت طائرة انتينوف بإسقاط ١٢ قنبلة على بل
ــهم عـامل صحـي يتبـع لأحـدي المنظمـات الانسـانية،  فـي ذات اليـوم عندمـا  أعالي النيل. وقتل خمسة مدنيون آخرون، بين
أسقطت طائرة انتينوف ثلاث قنابل فوق بلدة نيمن بأعالي النيل. وفي منطقة بحر الغزال قتل طفلان وجرح اثنا عشر مدنياً 



دورية حقوق الإنسان السوداني                           العدد رقم (١٣)  أبريل ٢٠٠٢             المنظمة السودانية لحقوق الإنسان � فرع القاهرة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٠

عندما أسقطت طائرة انتينوف ست قنابل فوق بلدة اآويم. وفي ٩ فبراير، استقرت ثلاث قنابل في منطقة إسقاط أغذية تابعة 
لبرنامج الغذاء العالمي  متسببة في جرح عدة أشخاص داخل مقر طبي يتبع أحد المنظمات الانسانية أصابته شظايا القنابل. 

وفي ١٠ فبراير، هاجمت طائرة انتينوف بلدتي آوش ونيمن في أعالي النيل. 
ــي موقـع لتوزيـع الأغذيـة تـابع للأمـم  وفي ٢٠ فبراير، قتلت مروحية حكومية ما لا يقل عن ١٧ مدنياً وجرحت العديدين ف
ــانت الحكومـة السـودانية قـد أذنـت فـي وقـت سـابق لمنظمـات الاغاثـة بـالعمل فـي  المتحدة في بيى بغرب أعالي النيل. وآ

المنطقة. 
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ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي 
 

استناداً الى نضال شعبنا العظيم منذ فجر العمل الوطني ضد الاستعمار وما تلته مــن ديكتاتوريـات عسـكرية، قـالت ديباجـة 
ــة علـى الميثـاق، علـى تبنـي شـعبنا للديمقراطيـة باعتبارهـا النظـام  الميثاق بتأآيد قوى التجمع الوطني الديمقراطي، الموقع
الأمثل للحكم في البلاد. وأشارت الى أن الديمقراطية التي تتطلع اليها الجماهير هي تلك التي تقــوم علـى التعدديـة الحزبيـة 
ــة  السياسية والتنوع الثقافي وحرية التنظيم النقابي واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون وضمان الحريات الأساسية وصيان

حقوق الإنسان ورفض آافة أشكال الديكتاتورية المدنية أو العسكرية. 
ــكل خـاص أن تنظـر بشـجاعة  وقالت ديباجة الميثاق بأن على القوى الوطنية بشكل عام والتنظيمات العضوة في التجمع بش
وموضوعية في الأسباب والعوامل التي ساقت الى أزمة الحكم في البلاد، وأن تحاول بكل صدق ونكران ذات الاتفاق حول 
مبادىء وسياسات وبرامج أساسية في المجالات السياسية والدستورية والاجتماعية والثقافية المختلفة بهدف تحقيــق التنميـة 

الوطنية والوحدة الطوعية والسلام القائم على الديمقراطية، حق المواطنة، العدل واحترام حقوق الإنسان. 
وقالت الديباجة بأن بلادنا قد عاشت، منذ رحيل الاستعمار، أزمة سياسية عميقة تجد تعبيرها في الحــرب الأهليـة المشـتعلة 
لما يزيد عن ربع قرن، وفي حالة عدم الاستقرار السياسي والتعاقب الشرير للأنظمة المدنية والعسكرية. وأضــافت أنـه لـم 
يكن غريباً بسبب ذلك أن تخفق آل الحكومات التي توالت على حكم البلاد في إيجاد حلول للمشكلات الرئيســية للمواطنيـن. 
وقالت إن العجز في تحقيق التقدم والتنمية آان طبيعياً إذ أن ذلك لا يتأتي من دون الاستقرار ، آمــا أن الاسـتقرار لا يتـأتي 

من دون إجماع وطني على القضايا الرئيسية. 
وقالت ديباجة ميثاق التجمع أن عوامل عدة قد تضافرت لتعويق التنمية الديمقراطية والقعود بالمواطن السوداني. وقالت إن 
من بين هذه العوامل عدم إشراك القوى المنتجة، المتمثلة في النقابات والاتحادات المهنية، في العمليــة السياسـية، اسـتمرار 
ــدة إضافـة الـى الفشـل فـي مواجهـة  الحرب الأهلية لسنوات طويلة، الانقلابات العسكرية التي تحولت الى ديكتاتوريات عتي

القضايا الرئيسية التي تواجه المواطنين وتفاقمت بسبب الفساد. 
وقالت الديباجة أن محصلة هذه العوامل لا يمكن أن تكون شيئاً آخر سوى الفشل والاحباط والأزمات المزمنة. وقالت إنه لا 
يمكن تغيير هذا الواقع إلا من خلال المشارآة الفعالة -أثناء الفترة الانتقالية وفي الحكومة الديمقراطية التي تعقبها- في آافة 
مؤسسات الحكم التشريعية والتنفيذية لكــل القـوى المنتظمـة الآن تحـت مظلـة التجمـع الوطنـي الديمقراطـي، أي الأحـزاب 
ــة الـى أن الاخفاقـات التـى  السياسية، النقابات، القوات النظامية والمجموعات المسلحة العاملة تحت رايته. وأشارت الديباج
واجهت الثورتين الشعبيتين في اآتوبر ١٩٦٤ وابريل ١٩٨٥ تعود الى غموض بعــض الشـعارات التـي تـم طرحـها والـى 
عمومية بعضها الآخر لدرجة تثير الارتباك، لاسيما في ظل غياب برنامج عمــل أو آليـات متفـق عليـها. غـير أن الديباجـة 
ــهد جديـد مـن العمـل الوطنـي الواعـي الـهادف الـى بنـاء  أشارت الى أن الفترة التي تلت سقوط نظام مايو شهدت تباشير ع
ــاعي حميمـة شـارآت فيـها الحرآـة/الجيـش الشـعبي لتحريـر  سودان جديد مستقر. وقالت إنه ونتيجة لجهود متواصلة ومس
السودان الى جانب قوى سياسية ونقابية عديدة قبيل وبعد ابريل ١٩٨٥ فقد تم الوصول الى اتفاق علــى عـدد مـن المبـادىء 
ــاد الحـوار السـلمي بـدلاً  الموجهة للعمل الوطني المشترك ومن ثم سلامة البلاد. وقالت إن من بين أبرز تلك المبادىء اعتم
عن الاحتراب، تأآيد مبدأ التعددية السياسية والثقافية والدينية بدلاً عن الهيمنة، وتبني خيار الديمقراطية بدلاً عن حكم الفرد 

غض النظر عن آونه مدنياً أو عسكرياً. 
وأشارت الديباجة الى إعلان آوآادام في ٢٦ مارس ١٩٨٦ واتفاقية السلام السودانية فــي ١٦ نوفمـبر ١٩٨٨ باعتبارهمـا 
أوضح تعبيرين على التوافق السياسي، مضيفة أنه آان من الممكن أن يعرف السودان طريقـه الـى الاسـتقرار والسـلام إذا 

آان قدٌر لهذه الروح الجديدة أن تتطور الى نهاياتها المنطقية. 
ــة القوميـة الاسـلامية، التـي هدفـت لتقويـض عمليـة  وعبرت الديباجة عن أسفها لبعض المناورات، لاسيما من جانب الجبه
ــالت إن مـا قـامت بـه  السلام واستمرارية الحرب ومن ثم المزيد من التدهور الاقتصادي والسياسي والاداري في البلاد. وق
ــق السـلام القـائم علـى التسـامح الفكـرى واحـترام التنـوع والتعـدد  الجبهة القومية آان متسقاً مع طبيعتها فهي رأت أن تحقي
يتعارض مع أساليبها الفاشية الرامية الى فرض فكر سياسي بعينه باسم الدين. آما آان من شأن تحقيق السلام فضح الجبهة 
ــية وتنـوع الآراء.  القومية الاسلامية باعتبارها قوة سياسية تنفر من العمل ضمن إطار ديمقراطي يتسم بتعدد المنابر السياس
لقد تم التخطيط لانقلاب ٣٠ يونيو بهدف التخلص من الديمقراطية، تقويض عملية السلام وتعطيل برنامج العمل المرحلــي. 
آما آان أيضاً مفارقة لروح المذآرة التي قدمتها القوات المسلحة للحكومة في فبراير تعبيراً عن الإجماع والتوجه الوطني. 
ــة مصـالح أقليـة سياسـية لـم تسـتطع بلـوغ غاياتـها عـبر الممارسـة  ولم يتردد مخططو الانقلاب في استغلال المذآرة لخدم

الديمقراطية. 
وأوضحت الديباجة أن الأقلية السياسية التي خططت للانقلاب آانت الجبهة القوميــة الاسـلامية، الحـزب السياسـي الفاشـي 

المعزول الذي يدعو لإقامة دولة دينية ظلامية على حساب الانجازات المتراآمة للجماهير. 
وقالت الديباجة إن الحرآة/الجيش الشعبي لتحرير السودان قد أعلنت، باعتبارها جزءاً من النسيج الوطني، رفضــها للحكـم 
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 ١٢

العسكري وأهدافه خلال الشهر الأول من الانقــلاب. وإن الحرآـة/الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان قـد رحبـت، مـن هـذا 
المنطلق، بميلاد التجمع الوطني الديمقراطي معلنة انضواءها فيه ومصادقتها على المبــادىء التـي تضمنـها ميثاقـه. وقـالت 
الديباجة إن التجمع الوطني الديمقراطي لم يأل جهداً لترسيخ الأســس الديمقراطيـة والانسـانية التـي سـيقوم عليـها السـودان 
ــع  الديمقراطي الجديد. وقالت إن أبرز المعالم التي تؤآد على هذا الالتزام تتمثل في المبادىء التي أجمعت عليها قوى التجم
ــع الوطنـي الديمقراطـي للقضايـا المصيريـة فـي أسـمرا - في اعلان نيروبي في ١٧ ابريل ١٩٩٣ ومقررات مؤتمر التجم

ارتريا- في يونيو ١٩٩٥. 
وتضمن الميثاق على التعهد بمقاومة النظام القائم الى حين هزيمته وإزالته نهائياً. آمــا تضمـن التعـهد علـى تقديـم آـل مـن 
ــع العقوبـة المناسـبة بحقـه وفقـاً  شارك في تخطيط أو تنفيذ أو دعم الانقلاب، أآان حزباً سياسياً أو فرداً، أمام المحاآم وتوقي

للقانون. 
وعبٌر الميثاق عن الثقة الكاملة في قدرة شعبنا على تحقيق النصر على النظام القائم، وذلك استناداً على تجربته الفريــدة فـي 
ــة. وقـال أن وحـدة قـواه الرئيسـية الثـلاث،  مقاومة الديكتاتوريات. وأشار الى أن شعبنا قد شرع بالفعل في هذه المهمة النبيل

الأحزاب السياسية والنقابات والقوات النظامية، تمثل خطوة هامة في اتجاه تحقيق هذا الهدف. 
 

١/ برنامج للمهام العاجلة والنضال اليومي 
تبنى التجمع الوطني الديمقراطي في ميثاقه المهام التالية باعتبارها برنامجاً للنضال تضطلع قــوى التجمـع الثـلاث بتنفيـذه، 

آل فيما يخصه: 
١- تنفيذ أنشطة قومية تهدف الى تحقيق الوحدة الوطنية والسلام ومحاربــة السياسـات التـي أضفـت أبعـاداً عرقيـة أو دينيـة 

للحرب الدائرة في السودان الآن. 
٢- مقاومة أعمال الاعتقال والسجن والفصل عن العمل التي يقوم بــها النظـام بحـق المواطنيـن، والعمـل مـن أجـل إطـلاق 

سراحهم وإعادتهم الي أعمالهم. 
٣- رفض تنظيمات ومؤسسات النظام الحاآم وحشــد الجمـاهير لتمكينـها مـن تحـدي النظـام واسـتعادة حقوقـها فـي التنظيـم 

والاحتجاج والتظاهر أو الإضراب. 
ــها اليوميـة فـي المعيشـة والصحـة والتعليـم والمواصـلات  ٤- قيادة الجماهير في الريف والحضر في نضالها لتأمين حاجات

وغيرها من مجالات الحياة. 
٥- تشديد العزلة على النظام الديكتاتوري محلياً وخارجياً، والاستفادة من آل وسائل الاعلام المتاحة لتحقيق هذه المهمة. 

ــام،  ٦- تصعيـد أوجـه النضـال الجمـاهيري السياسـي والعسـكري لهزيمـة النظـام وإسـقاطه  عـبر الاضـراب السياسـي الع
العصيان المدني والانتفاضة الشعبية المحمية. 

٧- بعد إسقاط النظام، تقوم القوى الموقعة على ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي بتكوين حكومة انتقالية لمدة أربع سنوات  
تقوم خلالها بتنفيذ مهمة وضع الأسس لسودان ديمقراطي متحد جديد، مواجهة وتذليل المشكلات العميقة التي تواجه البلاد، 

السعي لتحقيق الرفاهية والسعادة للجماهير وتنفيذ المهام الأخري المنصوص عليها في الميثاق. 
 

٢/ مهام الفترة الانتقالية 
حدد الميثاق مهام الفترة الانتقالية فيما يلي: 

١- إلغاء ما يسمى بالمراسيم الدستورية التي صدرت عن النظام العســكري منـذ ٣٠ يونيـو ١٩٨٩، واعتمـاد دسـتور يقـوم 
على هذا الميثاق ويحدد هياآل الحكومة الديمقراطية خلال فترة الانتقال ويؤآد على الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية 
ــاد والتعبـير والنشـر والحرآـة، وضمـان حقـوق  والثقافية والمعبر عنها في الحق في الحياة، وحرية التنظيم والفكر والاعتق

الإنسان على النحو المنصوص عليه في المواثيق الدولية وإعلان نيروبي آما يلي: 
ــوق الإنسـان جـزءاً لا يتجـزأ مـن قوانيـن السـودان ويعتـبر أي  ٢- "تعتبر المواثيق والعهود الدولية والاقليمية الخاصة بحق

قانون آخر لا يتوافق معها باطلاً وغير دستوري". 
٣- "يجب أن تضمن القوانين المساواة الكاملة بين المواطنين على أســاس المواطنـة، غـض النظـر عـن المعتقـد الدينـي أو 

التقاليد ودون أي تمييز بسبب الدين، العرق، النوع أو الثقافة. ويعتبر أي قانون يتناقض مع هذا باطلاً وغير دستوري". 
٤- استقلال القضاء، وسيادة حكم القانون والفصل بين السلطات. 

٥- استقلال مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. 
٦- المحافظة على استقلال الحرآة النقابية الديمقراطية واتحادها. 

٧- المحافظة على السمة القومية للقوات المسلحة، الشرطة والقوات النظاميــة الأخـرى وسـن القوانيـن المؤآـدة علـى هـذا. 
ــود جيشـين خـلال  وينبغي أن تكون مثل هذه القوانين أو أى معايير أخرى يتفق عليها في هذا الشأن مرنة، وذلك لحقيقة وج
ــياق هيـاآل ومؤسسـات الحكومـة، بمـا فيـها القـوات  فترة الانتقال، ولأن الحل النهائي لمسألة التوحيد سيتم تحديده ضمن س
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 ١٣

المسلحة، ووفق مقررات المؤتمر الدستوري. 
ــة، ودورهـا فـي ترسـيخ التنـوع الثقـافي فـي  ٨- التأآيد على السمة القومية لوسائل الاعلام ، المقروءة والمسموعة والمرئي

المجتمع السوداني والطبيعة التعددية للترآيبة السياسية والدينية. 
٩- انتهاج سياسة خارجية تؤآد السيادة الوطنيـة، وتخـدم المصـالح الوطنيـة وتقـوم علـى الاحـترام وحسـن الجـوار وعـدم 
ــوق الإنسـان والمشـارآة الفاعلـة فـي المنظمـات الاقليميـة والدوليـة ودعـم  الانحياز ورفض الأحلاف  واحترام مواثيق حق

حرآات التحرر. 
 

٢/ إلغاء آافة القوانين والمراسيم السياسية والادارية الصــادرة عـن النظـام الديكتـاتوري منـذ ٣٠ يونيـو ١٩٨٩، وإصـدار 
مراسيم وفق ما يلي: 

ــي تنتـهك الحريـات الأساسـية، وبصفـة خاصـة قوانيـن سـبتمبر ١٩٨٣ ومـارس ١٩٩١، وتبنـي  ١- إلغاء آافة القوانين الت
وتطبيق قوانين ١٩٧٤، باستثناء القانون الجنائي الذي ينبغي إبداله بالقوانين التي صاغها التجمع الوطني الديمقراطي علــى 

ضوء مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية. 
٢- إلغاء آافة الاتفاقيات التي تنتهك السيادة الوطنية للسودان. 

٣- السماح بحرية عمل الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الجماهيرية. 
٤- إعادة حرية الصحافة والمطبوعات وفق اللوائح التي تصدرها السلطات المعنية. 
٥- إطلاق سراح آافة السجناء السياسيين والمعتقلين من النقابيين والقوات النظامية. 

٦- إعادة المفصولين من القوات النظامية والخدمة المدنية والقضاء منذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩ الى وظائفهم. 
ــن آافـة مجـالس ادارات مؤسسـات الدولـة  ٧- حالات الفصل التعسفي السابقة للتاريخ أعلاه ينبغي النظر فيها، وإعادة تكوي

على أسس جديدة. 
٨- تقديم آل الذين شارآوا في تقويض النظام الديمقراطي القائم الي ٢٩ يونيو ١٩٨٩، أو آل الذين ساعدوا على اســتمرار 

النظام العسكري، أمام العدالة. 
ــلال فـترة حكـم  ٩- تقديم آل الذين تورطوا في أعمال الفساد منذ ٦ ابريل ١٩٨٥ أمام العدالة، والنظر في دعاوى الفساد خ

مايو. 
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 ١٤

في ذآرى شهيد التجمع الوطني الديمقراطي 
الفريق  فتحي أحمد علي 

 
عبد الرحمن سعيد* 
* الكاتب هو رئيس القيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية، أحد المجموعات المؤسسة للتجمع الوطني الديمقراطـي، والنـاطق الرسـمي ونـائب 

قائد القوات المشترآة للتجمع الوطني الديمقراطي. 
 

هناك الآلاف من الشهداء الذين قدموا حياتهم فداء للمهمة النبيلة للتجمع الوطني الديمقراطي، ألا وهــي النضـال الشـاق مـن 
ــاء حكـم القـانون. إننـا نحيـى  أجل إقامة سلام عادل ودائم يتأسس على العدالة الاجتماعية، الفصل بين الدولة والدين، وإرس
ــن أم  بإجلال آل هؤلاء الشهداء العزيزين علينا والذين يمثلون آافة صفوف التجمع الوطني الديمقراطي، سواء أآانوا مدنيي

عسكريين. 
إننا نتعهد بألا تذهب تضحياتهم هباء. ولسوف نواصل النضال من أجل السلام والديمقراطية لتنمية وطننا العظيــم ولرفاهـة 
آل مواطنيه دون أي تمييز. ومن أجل هذه المهمة النبيلــة فإننـا نحيـى بـالاحترام الكـامل والاعجـاب قـوى التجمـع الوطنـي 

الديمقراطي، عسكرية أو مدنية، التي تواصل تضحياتها من أجل هذه القضية الجليلة في آافة أنحاء البلاد. 
ويقر التجمع الوطني الديمقراطي بأن هذه الأهــداف الرئيسـية هـي الأسـاس لسـودان العدالـة التـي آـافح شـعبنا منـذ القـرن 
الماضي بغية تحقيقها. وما أآثر القادة الذين آرسوا حياتهم من أجل تحقيق هذه الغاية. ويعتبر قائدنا العزيز، الراحل الفريق 
أول فتحـي أحمـد علـي، أحـد أبـرز هـؤلاء، وآـان نموذجـاً فريـداً بيـن أعضـاء ومنـاصري التجمـع الوطنـي الديمقراطـــي 

العسكريين والمدنيين، آما آان من الناشطين من أجل السلام والديمقراطية في آل مكان. 
ــوة دافعـة وراء الدعـم الكبـير مـن قبـل  لقد آان الفريق أول علي، القائد العام الشرعي الراحل للقوات المسلحة السودانية، ق
القوات المسلحة لاتفاقية السلام السودانية فـي ١٩٨٨ والتـي وقعـها الرئيـس الحـالي للتجمـع الوطنـي الديمقراطـي، محمـد 
عثمان الميرغني، مع العقيد جون قرنق، قــائد الحرآـة/الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان القـائد الحـالي للقيـادة العسـكرية 

الموحدة لقوات التجمع الوطني الديمقراطي. 
وتحظى الاصلاحات التي أدخلها الفريق أول على الجيش الوطني، الذي آـانت مزقتـه بشـدة حكومـة مـايو سـيئة السـمعة، 
بحفاوة بالغة في أوساط مختلف فصائلنا. لقد أرسى القوات المسلحة علي دعائم علمية، وأعد مسودة قانون الشــهيد، وأدخـل 

توفير العون القانوني الكامل للمتهمين بموجب القانون العسكري، والعديد من الاصلاحات العملية الأخري. 
ــوات المسـلحة خـلال الحكـم الديمقراطـي، إذ  وفوق آل هذا وذاك، وضع الفريق أول الأسس للدور الذي ينبغي أن تلعبه الق
ــة (١٩٨٦-١٩٨٩) تولـى  عارض بقوة أي تدخل للجيش في محاولة الإطاحة بالحكم الديمقراطي. وخلال الديمقراطية الثالث

الفريق أول بحزم قيادة الجيش باعتبار أن مهمته الرئيسية تتمثل في حماية الديمقراطية. 
لقد طور الشهيد فتحي هذا الدور المتميز الى نهايتــه المنطقيـة بعـد الانقـلاب الغـادر للجبهـة القوميـة الاسـلامية فـي يونيـو 
ــر السـودان فـي أوائـل ١٩٩٠ لتنسـيق خطـة وديـة  ١٩٨٩ من خلال زيارته الوطنية لرئاسة الحرآة/الجيش الشعبي لتحري
لوقف الحرب بين القوات المسلحة السودانية العاملة والجيش الشـعبي لتحريـر السـودان عـبر التعـاون السـلمي بينـهما فـي 
مناطق العمليات. وأآد الشهيد في تلك الزيارة التاريخية، التي توجت باتفاق آامل بين الجيش الشعبي والقيادة الشــرعية، أن 

"العدو الوحيد لشعبنا وجيشنا هو نظام الجبهة القومية الاسلامية الإرهابي". 
آان الفريق أول مؤسساً للقيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية التي تواصل النضال الى جــانب الشـرآاء الآخريـن فـي 
التجمع الوطني الديمقراطي بغية إسقاط حكم الجبهة القومية الاسلامية الديكتاتوري مــن أجـل تحقيـق هـدف إعـادة مبـادىء 
الديمقراطية ومحاربة الإرهاب، ولتنمية آافة البلاد عبر طريـق السـلام والتنميـة العادلـة وتطبيـق معـايير حقـوق الانسـان 
الدولية. وتم انتخاب الفريق أول نائباً لرئيس التجمع الوطني الديمقراطي ورئيساً للجنة السياســية والعسـكرية العليـا للتجمـع 

منذ ١٩٩٥، ثم جرى تعيينه رسمياً منسقاً عسكرياً عاماً للقيادة العسكرية الموحدة للتجمع الوطني الديمقراطي. 
وقبل وفاته في ٢٨ ابريل ١٩٧٧، قام الفريق أول فتحي بزيارات عدة للضباط والجنود الأسرى لدي قوات الجيش الشــعبي 
ــرى بـالإنخراط فـي القيـادة العسـكرية  لتحرير السودان في مناطق العمليات بجنوب السودان. وقام بإقناع العديدين من الأس
ــداً علـى  الموحدة للتجمع الوطني الديمقراطي تحت القيادة الميدانية للعقيد د. جون قرنق. لم تكن تلك المهمة النبيلة أمراً جدي
ــار الرتـب فـي القـوات المسـلحة السـودانية لتـأييد اتفاقيـة السـلام  حياة الفريق أول والذي قاد، سابقاً في ١٩٨٨، الضباط آب

السودانية والحكم الشرعي للحكومة المنتخبة. 
إن النموذج الفريد للفريق أول، آأحد قادة الجيش الوطني السوداني ذوي التوجه الأآثر استنارة وديمقراطيـة، سـوف يظـل 
ــي الديمقراطـي، بشـكل عـام،  باستمرار هادياً لمناصري الديمقراطية وللقوات المسلحة. وإن  قادة ومناصري التجمع الوطن
وأفراد القوات المسلحة السودانية في البلاد وخارجها، بشكل خاص، يعــبرون عـن حبـهم واحترامـهم العظيـم للفريـق أول، 
شهيد السلام والديمقراطية والنضال الذي لا يهدأ من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، سـيادة وطننـا الحبيـب، وحكـم حقـوق 

الإنسان والحريات العامة 
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أصول الأزمة السياسية 

هيئة الدورية 
 

تولـي الدوريـة ترآـيزاً واهتمامـاً عميقـاً للمصـادر الرئيسـية للأزمـة السياسـية فـي السـودان، للصـراع الممتـد بيـن القــوى 
الديمقراطية والديكتاتورية، وللصراع بين قوى السودان الحديثة والمجموعات التقليدية. 

لقد نص ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي، أوسع وأعتى معارضة ديمقراطية سودانية ضد نظام البشير القائم بصلة وثيقــة 
ــة الاسـلامية، علـى أن "عـدة عوامـل تضـافرت لإعاقـة التنميـة الديمقراطيـة وقـهر المواطـن السـوداني.  مع الجبهة القومي
ــات والاتحـادات المهنيـة، قـد تـم تجاهلـها فـي العمليـة الديمقراطيـة،  وتتضمن هذه حقيقة أن القوى المنتجة، ممثلة في النقاب
استمرار الحرب الأهلية في البلاد لسنوات عديدة، والانقلابات العسكرية التي انتهت الـى أنظمـة ديكتاتوريـة، والفشـل فـي 

حل القضايا الأساسية التي تواجه المواطنين وقد تفاقم آل هذا نتيجة للفساد". 
" آانت المحصلة الطبيعية لكل هذه العوامل الفشل، الإحباط والأزمات المزمنة. وفــي رأينـا، فـإن هـذه الأوضـاع لا يمكـن 
تغييرها ايجابياً إلا من خلال المشارآة الفاعلة في آل مؤسسات الدولة التشريعية والسيادية والتنفيذية لكافة القوى المنتظمة 
تحت مظلة التجمع الوطني الديمقراطي، أي الأحــزاب السياسـية، النقابـات، القـوات النظاميـة وآـل المجموعـات المسـلحة 

العاملة الآن تحت هذه المظلة، وذلك خلال المرحلة الانتقالية والحكومة الديمقراطية اللاحقة". 
ــر  ويواصل الميثاق القول: أآثر من ذلك، من المهم ملاحظة حقيقة أن الاخفاقات التي لازمت الانتفاضات الشعبية في اآتوب
ــق وعموميتـها مـا أنتـج الالتبـاس، لاسـيما غيـاب  ١٩٦٤ وابريل ١٩٨٥ آانت في جانب منها بسبب غموض بعض المواثي

برنامج عمل متفق عليه أو اتفاق حول آلياته". 
 
 
 
 
 
 

مقابلة مع الاستاذ التجاني الطيب، 
القيادي بالتجمع الوطني الديمقراطي  

محمد حسن داؤد 
 

في يناير ٢٠٠١، التقى الأمين العام للمنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة بالاستاذ التجاني الطيب، عضو هيئة قيادة 
التجمع الوطني الديمقراطي. ومثل اللقاء جانباً من بحث المنظمة حول مسألة الانتقال الــى الحكـم الديمقراطـي، والـذي يتـم 

نشره في هذا العدد الخاص من الدورية. 
ــث. آـانت المرحلـة  يقول التجاني الطيب إن الانتقال الى الحكم الديمقراطي آان باستمرار معضلة في تاريخ السودان الحدي

الانتقالية الأولى شديدة القصر وامتدت في واقع الأمر بين يناير وديسمبر ١٩٥٥. 
ــاك اتفـاق علـى الانتقـال بـالبلاد مـن الحكـم الديكتـاتوري الـي الديمقراطيـة.  عقب ثورة اآتوبر الشعبية في ١٠٦٤، آان هن
استمرت الفترة الانتقالية ستة أشهر. وتنكرت الأحزاب السياسية للاتفاق في فبراير واســتبدلت الحكومـة الانتقاليـة بحكومـة 

بديلة. 
شهدت الفترة اللاحقة لحكم مايو ١٩٦٩ مناقشات مستفيضة على ضوء تجربة اآتوبر. آان رأي البعض أن الفترة الانتقالية 
ــون الفـترة الانتقاليـة عامـاً  ينبغي أن تمتد لثلاث سنوات. البعض الآخر أرادها ستة أشهر. وأخيراً أستقر الاتفاق على أن تك

واحداً. 
ــترة الانتقاليـة مـن خمـس  عند تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي آان هناك اتفاق في مؤتمر التجمع في لندن على جعل الف

سنوات. لكن مبارك الفاضل أخذ في القول إن من حق الناس أن يقرروا أمد الحكم الانتقالي. 
أآد الحزب الشيوعي حقيقة أن الحكــم الانتقـالي ينبغـي تحديـد أمـده علـى أسـاس المـهام التـي ينبغـي أن تنجزهـا الحكومـة 
الانتقالية. آان حزبا الأمة والاتحادي الديمقراطي يميلان الى اختصار فترة الانتقال. وفي ذلك الحين آانت الحرآة الشعبية 

لتحرير السودان قد اقترحت في محادثاتها مع النظام فترة انتقالية مدتها سنتان قبل ممارسة حق تقرير المصير. 
ــة مـع المـيرغني، رئيـس التجمـع الوطنـي الديمقراطـي، والـذي آـان مقتنعـاً بـأن لا تتجـاوز الفـترة  باشرنا محادثات مطول
ــر السـودان عنـد ذلـك الـرأي أيضـاً. أسـتغرقنا  الانتقالية خمس سنوات وأن لا تقل عن ثلاث. وآانت الحرآة الشعبية لتحري

النقاش حول هذه المسألة أربع سنوات. 
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لم يكن هناك أي اختلاف حول الحكم الانتقالي حيث آنا قد اتفقنا على إنجاز مهام محددة، تحديداً مهمة الانتقال من علاقــات 
الدولة القديمة الى أخرى جديدة تحضيراً لنظام الحكم الذي ينبغي تأسيسه. على سبيل المثال، تحدد المــهام مـا ينبغـي عملـه 

لممارسة حق تقرير المصير بالنظر للتقدم الذي يتم إحرازه في مجال الاقتصاد الوطني، اللامرآزية الخ. 
ــة بمجـرد إسـقاط النظـام القـائم.  لم يكن مقبولاً إقتراح الصادق المهدي بإقامة حكم رئاسي في السودان. وتبدأ الفترة الانتقالي
هناك معضلة تتعلق بانتخاب رئيس للحكومة الانتقالية. آيف ســيمكن انتخـاب رئيـس للحكومـة فـي الوقـت الـذي لـن يكـون 
ممكناً فيه إجراء انتخابات قبل الشروع في الفترة الانتقالية نفسها؟ وربما توضح هذه المعضلة اقتراح حزب الأمــة بـالقبول 

بالبشير رئيساً للحكومة الانتقالية القادمة. الأمر الأآثر أهمية في اعتقادي هو شكل ومحتوى الحكومة الانتقالية. 
ــاء هـذا  ومن بين النقاط التي لم يتم حسم اتفاق حولها مسألة شكل الحكومة، نسب التمثيل في المجلس التشريعي وعدد أعض
الجهاز، تحديد عضوية المجلس واختصاصاته، ومسألة إعتماد نظام برلماني بمجلس رئاسي مقابل نظام مزدوج من رئيس 

جمهورية ومجلس وزراء تنفيذي. 
وليس واضحاً بعد ما إذا آان الحكم الانتقالي سيتم تطبيقه آما هــو مخطـط لـه مـن قبـل التجمـع الوطنـي الديمقراطـي أم أن 
النظام القائم سيكون جزءاً من الانتقال الي الديمقراطيــة وفـق بعـض المعطيـات الجديـدة. وترآـز المعطيـات الجديـدة علـى 

الحاجة لإحداث تغيير من خلال التفاوض مع النظام وليس محاربته وتفكيك وجوده. 
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الديمقراطية التي نحتاج اليها 
المحرر 

 
في هذه المقالة يهدف الكاتب الى تناول الموضوعات الآتية: 

ــه تذليـل الأزمـات السياسـية القائمـة هـي ديمقراطيـة خاصـة  (*) الديمقراطية التي يحتاج السودان الى ممارستها آيما يمكن
بالاصلاح وفق ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي. 

(*) يتأسس هيكل ووظيفة الديمقراطية التي يحتاجها السودان على حكومة انتقالية تعمل لفترة أطول مما تخطــط لـه بعـض 
ــن هـذه الأحـزاب أو بشـكل غـير مباشـر يتمثـل فـي  الأحزاب حالياً سواء بشكل مباشر يتضح في الإعلانات التي تصدر ع

التعاون مع النظام. 
(*) برنامج عمل الفترة الانتقالية.  

وبشكل أآثر وضوحاً فإن المراد هو ديمقراطية اصلاحية، وليس انتخابات فورية. 
تقوم الديمقراطية الليبراليــة (المألوفـة) علـى صنـاديق الاقـتراع، صـوت واحـد لكـل مواطـن مؤهـل حسـب شـروط السـن 
والمعايير القانونية الأخرى، وتجرى في وقت محدد تحت إشراف هيئة انتخابات وطنية مستقلة تعمل بشكل علنى يتيـح أي 
رقابة دولية. وسيعني تطبيق هذه الاجراءات في الوقت الراهن عمل انتخابات فورية تشارك فيها آــل الأحـزاب التـي تقبـل 
ــي هـذه الحالـة الحـزب الخـاص  خوض الانتخابات تحت ظل نظام البشير القائم، أصابه تغيير أم لا. وسيكون المشارآون ف

بالنظام، المؤتمر الوطني، والأحزاب الأخري القائمة في الساحة بما فيها القيادة المتصالحة لحزب الأمة. 
فصائل التجمع الوطني الديمقراطي، وتحديداً الحزب الاتحادي الديمقراطي، اتحاد الأحزاب الافريقية السودانية (يوساب)، 
ــوات التحـالف السـودانية (التـي اندمجـت  الحزب الشيوعي السوداني، الحرآة الشعبية لتحرير السودان، القيادة الشرعية، ق
ــالف الفيدرالـي، غـير راغبـة فـي المشـارآة فـي  مؤخراً في الحرآة/الجيش الشعبي لتحرير السودان)، مؤتمر البجا، والتح
انتخابات يجريها النظام القائم. وهــي تعتقـد -عـن صـواب- أن مشـارآتها فـي انتخابـات مـع النظـام والمتعـاونين معـه دون 
مراعاة لالتزامات التجمع الوطني الديمقراطـي سـيعني خيانـة ميثـاق التجمـع. وسـيعني هـذا أيضـاً نهايـة للتجمـع الوطنـي 

الديمقراطي آأمل عظيم في امكانية حكم انتقالي للبلاد. 
ــادي السياسـات والممارسـات السـالبة  إن نضال التجمع الوطني الديمقراطي من أجل سودان جديد سوف يمكٌن عملياً من تف
ــي خلفتـها فـي آافـة وجـوه الحيـاة فـي السـودان، لا سـيما الحـرب الأهليـة  التي ألفناها في الماضي والاخفاقات المتعددة الت
والمواطنة غير المتكافئة. وبشكل واضح يتوجــه النضـال نحـو تحقيـق العدالـة فيمـا يتعلـق بمسـألة تمثيـل السـكان. إن أحـد 
ــية للتجمـع الوطنـي الديمقراطـي هـو ضمـان تمثيـل القـوى الحديثـة (آالنقابـات والمجموعـات المهنيـة)  الاهتمامات الرئيس
ــي حكـم البـلاد. لقـد تـم حرمـان هـذه المجموعـات مـن  والمجموعات العرقية من السكان المهمشين في البلاد بشكل عادل ف

المشارآة الفاعلة في عملية صنع القرار الوطني على الرغم من استمرار مشارآتها بفاعلية في عملية الانتاج في البلاد. 
ــاهل  وفيما يتعلق بالنقابات والمجموعات المهنية، فلقد نص ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي بشكل واضح علي أنه "تم تج
القوى المنتجة، الممثلة في النقابات والروابط المهنية في العملية السياسية، استمرار الحرب الأهلية في البلاد لعدة ســنوات، 
الانقلابات العسكرية التي انتهت الى أنظمة ديكتاتورية، والفشل في إيجــاد حـل للقضايـا الرئيسـية التـي تواجـه المواطنيـن، 
والتي استفحلت بسبب الفساد. إن الناتج الحقيقـي لكـل هـذه العوامـل لا يمكـن أن يكـون سـوى الفشـل، الاحبـاط والأزمـات 

المستحكمة". 
وفيما يتعلق بالمجموعة العرقية الكبيرة في السودان نص الميثاق تحت (نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية) علــى: "سـيحكم 
ــاس اللامرآزيـة. وسـوف يحـدد الدسـتور الانتقـالي سـلطات وصلاحيـات الأجـهزة  السودان خلال الفترة الانتقالية على أس
ـــم  المرآزيـة والاقليميـة وآيفيـة توزيعـها. وسـيكون علـى التجمـع الوطنـي الديمقراطـي إعـادة صياغـة قـانون لنظـام الحك
اللامرآزي في السودان. وينبغي تأسيس نظام الحكم اللامرآزي في السودان على توزيع السلطات والمهام، آما يتم الاتفاق 

عليه بين المرآز والكيانات الشمالية والجنوبية. 
وبما لا لبس فيه، سيعمل ميثاق وقوى التجمع الوطني الديمقراطي مــن أجـل ديمقراطيـة إصلاحيـة تـهدف للتعـامل، خـلال 
ــا ينشـأ عنـه مـن شـكل  الفترة الانتقالية، مع الإخفاقات السياسية والادارية والتنموية الماضية والناتجة عن النظام القائم أو م
للحكم وما أصاب البلاد نتيجة لهذه الإخفاقات منذ الاستقلال والــى اليـوم. إن ميثـاق التجمـع الوطنـي الديمقراطـي وقـواه لا 
يتحدثون عن تطبيق فوري لديمقراطية ليبرالية ينتخب عبرها المقــترعون حكومـة يتولـى مسـئولوها الحكـم بدعـم الأغلبيـة 

ولصالحها على نحو ما تقول وتعمل به ديمقراطية وستمنستر. 
إن ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي ومقرراته ينصرفان تماماً نحو أهداف ووسائل وطنية، ونحو القــوى الوطنيـة المنـاط 
بها تحقيق هذه الأهداف. مع ذلك، لم يتسن للتجمع بعد تلبية حاجات المرأة آأحد القوى الوطنية الرئيسية عبر قرارات قابلة 
التطبيق. ولا يزال ينبغي عليه إتخـاذ الخطـوات الصحيحـة لضمـان حقـوق المـرأة فـي المشـارآة بوصفـها ممثلـة لنصـف 

المجتمع والدولة السودانية. 
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برنامج عمل المرحلة الانتقالية 

من بحث للمنظمة 
 

يقول مراسلو المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة فـي السـودان بإيمـان الجمـاهير السـودانية فـي خيـار الانتفاضـة 
ــم تجربتـه مـن قبـل عـبر الاضرابـات الجماهيريـة الواسـعة التـي دعمتـها  آأسلوب رئيسي وحيد لإنقاذ السودان، وآخيار ت
ــي الديمقراطـي الالتصـاق  القوات المسلحة في انتفاضتي اآتوبر ومارس/ابريل المجيدتين. ويقولون بأن على التجمع الوطن

بخيار الجماهير، خيار الانتفاضة. 
 

برنامج التجمع الوطني الديمقراطي للانتقال بالسودان من نظام البشير الى ديمقراطية صحيحــة ليـس موجـهاً ضـد الفـروع 
ــد صـادقت مسـودة دسـتور التجمـع الوطنـي  المتمايزة للحكومة، أي الجهاز التنفيذي - التشريعي (البرلمان) أو القضائي. لق
الديمقراطي على هذه الوجــوه الحيويـة للحكـم الديمقراطـي الصحيـح إضافـة الـى الضمانـات الضروريـة لتعزيـز اسـتدامة 
استقرار البلاد، الوقف الكامل للحرب الأهلية، وتأمين الحقوق والحريات بشكل تـام لا سـيما حريـة العقيـدة. وتؤآـد وجهـة 

التجمع الوطني الديمقراطي الحاجة الى حماية الدولة من أي إحتواء من قبل حزب سياسي يقوم على أسس دينية. 
لقد تم التعبير بشكل واضح عن البرنامج التفصيلي للتجمــع الوطنـي الديمقراطـي فـي مواجهـة التبـاس مـن هـذا القبيـل فـي 
برنامج العمل الصادر في يوليو ١٩٩٩ والهادف الى تأسيس حكومة انتقالية تسعى لديمقراطية تصحيحية في البــلاد. "(٥) 
لتهيئة مناخ يساعد على الحل السياسي، ينبغي على حكومة الخرطــوم إتخـاذالاجراءات الضروريـة التاليـة: (أ) تجميـد آـل 
مواد دستور ١٩٨٨ التي تقيد الحريات العامة، وفق الملاحظات التي أبداها مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في 
السودان وقدمها للدورة ٥٥ للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف. (ب) إلغــاء المرسـوم الجمـهوري الثـاني. 
(ج) إلغاء قــانون الطـوارىء. (د) إلغـاء آافـة السـلطات الاسـتثنائية الـواردة فـي قـانون الأمـن العـام (الاعتقـال، التفتيـش، 
ــي السياسـي أو أي قـانون آخـر يفـرض وصايـة علـى  والتوقيف دون إذن قضائي، الاختطاف الخ.) (هـ) إلغاء قانون التوال
ــم، وإبطـال آـل  الأنشطة السياسية والنقابية. (و) ألغاء شرطة ومحاآم النظام العام. (ز) ضمان حق التنقل، التعبير، والتنظي
ــات العامـة. (ح) إطـلاق سـراح آـل المعتقليـن السياسـيين وإسـقاط الأحكـام التـي صـدرت ضـد  القوانين التي تحظر الحري

المسجونين السياسيين. (ط) إعادة آل الممتلكات المصادرة." 
لم يتخذ نظام البشير الى الآن أية خطوة جادة للوفاء بالاجراءات التصحيحية التي طــالب بـها التجمـع الوطنـي الديمقراطـي 
والتي تضمن فعلياً، في حال اتخاذها على شكل نزيه، تسوية سلمية للأزمة التي أنشاها وفاقمها نظامـه القـائم علـى الجبهـة 
ــذه المبـادىء  القومية الاسلامية. من جانبه،  ينبغي على التجمع الوطني الديمقراطي ألا يخطو أية خطوة أخرى بعيداً عن ه
والموجهات الواضحة. وما لم يتم الالتزام بهذا فسيكون في وسع العناصر المايوية والليبرالية المرتبطة بالبشير، التي تتآمر 
حالياً لإحباط الديمقراطية التصحيحية التي يسعى لها التجمع الوطني الديمقراطي، إفســاد السـاحة بفـترة ممتـدة اخـرى مـن 

الأزمة السياسية المتجددة. 
لا يبدو نظام النشير مهيئاً لسلام عادل ودائم مع شعب السودان. لقد تم استئناف القصف الجوى بشكل متكرر. وتمت الدعوة 
من جديد للحرب الجهادية على الرغم من اعلانات النظام الواضحة أو حتى اتفاقاته مع قوات التجمع الوطنــي الديمقراطـي 
لإيصال الغذاء والاعانات الضرورية الأخرى لجبال النوبة. آما يتم استخدام الغذاء آسلاح في الحرب. وتم تنشيط مشروع 
النظام لإخلاء منطقة أعالي النيل من سكانها المحليين بغية استثمار ثروتها النفطيـة مـع الاوربييـن، الصينييـن، المـاليزيين 

والقطريين.  
وتبدو السنوات الأولى للنظام والتي شهدت التطهير العرقي الواسع وأعمال الإبادة مرشحة للعودة من جديد. ولا يتوفر لدي 
ــير راغـب علـى الاطـلاق حتـى فـي  النظام أي استعداد لتقديم اللصوص والقتلة من المسئولين أمام المحاآم المستقلة. انه غ
تسهيل وصــول الإغاثـة للسـكان المتضرريـن بـالحرب الأهليـة فـي منـاطق العمليـات. ويبـدو النظـام مسـتعداً فقـط لخـداع 

السودانيين والمجتمع الدولي آيما يمكنه البقاء في السلطة. 
إن إجراء أية انتخابات ليبرالية في ظل وجود البشير في السلطة لأمر لا طائلة منه وليس ســوى إضاعـة للوقـت. لقـد أفسـد 
النظام المناخ تماماً عبر تغييرات سطحية لمناحى حكمه. وهدفت هذه التغييرات فقط للوفــاء بالشـروط المصريـة المطلوبـة 
ــترابي، والمتشـددين مـن جماعتـه فـي الجبهـة القوميـة  لتحسين العلاقات معه، بدءاً من إقصاء مصدر المتاعب، د. حسن ال

الاسلامية. غير أن هذه التغييرات لا تمس بشكل مباشر برنامج عمل التجمع الوطني الديمقراطي. 
وآما تشير الأحداث حالياً، فإن مصــر تحتفـظ بخـط مسـتقل سـاخن مـع النظـام فـي الوقـت الـذي تمـارس فيـه (أي مصـر) 
الضغوط على التجمع الوطني الديمقراطي للجلوس مع النظام والوصول الى اتفاق شكلى متعجل لا يتفق مع برنامج العمــل 
ــبر وبـالاً علـى المـدى  الذي طرحه. ولا يخدم مثل هذا الأمر قضية التجمع الوطني الديمقراطي في المدي القريب، بل ويعت

البعيد. 
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ولا سبيل الى حل لقضية السودان إلا بديمقراطية تصحيحية عبر حكومة قوميـة وعـبر ميثـاق ومقـررات التجمـع الوطنـي 
الديمقراطي ولتنفيذ برنامج عمل التجمع. وينبغي أن تأتي مثل هذه الحكومة دون مشارآة مـن قبـل حـزب البشـير الحـاآم، 

المؤتمر الوطني، أو مجموعاته الليبرالية اللقيطة، بما فيها حكام مايو السابقين. 
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التمثيل القومي خلال المرحلة الانتقالية 
من تقرير للمنظمة 

 
 

تقدم أدبيات التجمع الوطنـي الديمقرلطـي وصفـاً تفصيليـاً للحكومـة الانتقاليـة القادمـة. ولقـد حـدد مؤتمـر التجمـع الوطنـي 
الديمقراطي للقضايا المصيرية (اسمرا ١٩٩٥) ومقــررات التجمـع فـي يوليـو ١٩٩٩ بوضـوح مـا يعنيـه ويطرحـه الحكـم 

الانتقالي للتجمع بالنسبة للسودانيين في إعقاب إسقاط نظام البشير. 
ــي الديمقراطـي الصـادرة فـي يوليـو ١٩٩٩ آـالآتي "تمـت إجـازة القـرار التـالي حـول الحـل  تقرأ مقررات  التجمع الوطن
ــد التجمـع الوطنـي الديمقراطـي أن الحـل السياسـي للصـراع فـي السـودان هـو وسـيلة نضاليـة للشـعب  السياسي: (١) يؤآ
السوداني لتحقيق أهدافه المشروعة في (أ) إنهاء الحرب الأهلية وإرســاء مبـادىء للسـلام العـادل الدائـم فـي سـودان متحـد 
بإرادة مواطنيه. (ب) إزالة الحكم الديكتاتوري، إستعادة الديمقراطية وحكم القانون والإلتزام الكامل بكافة المواثيق والعهود 
ــهدف تحقيـق توزيـع عـادل  الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. (ج) إعادة بناء الدولة السودانية على أساس قومي لامرآزي ب

للسلطة والثروة القومية، باحترام آامل للتنوع الاثني والديني والثقافي للسودان. 
لقد أشار الميثاق بشكل صائب الى الحاجة لتأسيس حكومة انتقالية تعمل علــى ضمـان تمثيـل آـامل للنقابـات، المجموعـات 
ــي أحـوال  المهنية والمجموعات الاقليمية آقوى للتجمع الوطني الديمقراطي. "في منظورنا  لا يمكن إحداث تغيير ايجابي ف
ــل آـل القـوى المسـتظلة الآن  الدولة إلا عبر المشارآة الفاعلة في آافة الأجهزة التشريعية والسيادية والتنفيذية للحكم من قب
ــة المجموعـات المسـلحة العاملـة  براية التجمع الوطني الديمقراطي، أي الأحزاب السياسية، النقابات، القوات النظامية وآاف

تحت هذه المظلة، وذلك خلال المرحلة الانتقالية والحكومة الديمقراطية التي تليها." 
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قرار حول مسألة الدين والسياسة، التجمع الوطني الديمقراطي 
(ترجمة غير رسمية) 

 

اعترافاً بأن العلاقة بين الدين والسياسة ذات أثر مباشر في بناء الدولة، 

وإدراآاً لحقيقة التنوع الديني والثقافي في السودان، 

ــي تعزيـز التسـامح  واطلاعاً على دور الديانات السماوية وآريم المعتقدات آمصادر للقيم الأخلاقية والروحية التي تساعد ف
والاخوة والعدل والتعايش السلمي، 

ــن  ووعياً بالانتهاآات المفزعة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الجبهة القومية الاسلامية من خلال الاستغلال الشرير للدي
لتنفيذ عمليات الإبادة والتطهير العرقي باسم الجهاد زيفاً، وتصميماً علـى تحقيـق السـلام العـادل والدائـم والوحـدة الوطنيـة 

القائمة على العدالة والإرادة الحرة للشعب السوداني، و 

التزاماً بمبدأ عدم استغلال الدين لأهداف سياسية،  نعلن الترتيبات الدستورية التالية: 

ــزءاً  ١- تعتبر آل معايير ومبادىء حقوق الإنسان الواردة في الوثائق والعهود الاقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان ج
ــايير والمبـادىء بـاطلاً  لا يتجزا من دستور السودان، ويعتبر أي قانون، مرسوم، أمر تنفيذي أو خلافه لا يتفق مع هذه المع

وغير دستوري. 

ــن المواطنيـن اسـتناداً علـى المواطنـة، غـض النظـر عـن المعتقـد الدينـي  ٢- يجب أن تكفل آل القوانين المساواة الكاملة بي
والتقاليد، ودون أي تمييز بسبب الدين، العرق، النوع أو الثقافة. ويعتبر أي قانون لا يوافق هذا باطلاً وغير دستوري. 

٣- لا يجوز قيام حزب سياسي على أسس دينية. 

٤- على الدولة الاعتراف بالتعددية الدينية في السودان واحترامها، وعليها أن تعمل على تشجيع وتعزيز التفاعل والتعايش 
السلمي، المساواة والتسامح بين الأديان وآريم المعتقدات، وعلى الدولة أيضــاً أن تسـمح بحريـة اعتنـاق الأديـان وأن تمنـع 
ــة أو الكراهيـة العرقيـة فـي البـلاد أو أي  إآراه الناس على دين ما، أو ارتكاب أى فعل أو إجراء من شأنه إثارة الفتنة الديني

جزء أو مكان منه. 

ــا فـي الحرآـة الوطنيـة  ٥- يتعهد التجمع الوطني الديمقراطي بالمحافظة على وتعزيز آرامة المرأة السودانية وتأآيد دوره
السودانية وحقوقها وواجباتها على نحو ما هو منصوص عليه فــي المواثيـق والعـهود الخاصـة بـها ودون أي إخـلال بـهذه 

الحقوق بدعاوى دينية أو معتقدية. 

٦- صياغة ونشر برامج قومية في مجـالات الاعـلام، التعليـم، والثقافـة وذلـك وفـق المواثيـق والعـهود الاقليميـة والدوليـة 
الخاصة بحقوق الإنسان. 
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الحق في تقرير المصير 
 

ابدون اقاو 
من دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد ٢ - يناير ١٩٩٦ 

 
ــل الجنوبييـن الذيـن آـانوا  الى ثلاث عقود مضت آان يتم تناول مسألة حق تقرير المصير بكثير من التحفظ، لا سيما من قب
يواجهون مشكلات آبيرة بسببها. وآان مرد ذلك إرتبــاط حـق تقريـر المصـير آنئـذ بالانفصـال. وأمتـد هـذا المفـهوم خـلال 
سنوات الحكم العسكري الأول بقيادة عبود (١٩٥٨-١٩٦٤) وجزءاً غير يسير من العهد الديمقراطــي الـذي تـلاه (١٩٦٤-

 .(١٩٦٩
ومع التوقيع على اتفاقية أديس ابابا فــي ١٩٧٢ تـوارت قضيـة تقريـر المصـير  بعدمـا قنـع الجنوبيـون بمـا تضمنـت عليـه 

الاتفاقية. ومع تطور الحياة السياسية السودانية لم تعد القضية مثيرة للعواطف. 
والحق في تقرير المصير ببساطة هو حق الإنسان، فرداً آان أو جماعة، في أن يقرر مصيراً ثقافياً أو سياسياً أو اقتصادياً. 
ــبر حـق تقريـر المصـير  وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية التي ينبغي على الفرد أو الجماعة إتخاذ قرار ما بشأنها. هل يعت
حقاً مكفولاً فقط للشعوب المستعمرة من قبل قوى أجنبية أم أنــه يتجـاوز هـؤلاء الـى آافـة القوميـات والمجموعـات القائمـة 

داخل أوطانها؟ 
على الرغم من تباين الآراء حــول الأمـر فـإن جميـع الأحـزاب السـودانية -باسـثناء حـزب الجبهـة القوميـة الاسـلامية- قـد 
ــي تـم  اجتمعت على أن حق تقرير المصير هو حق أصيل ضمن حقوق الإنسان الأخرى في إطار الاتفاقات والمعاهدات الت

التوقيع عليها في جنيف. 
في الماضي آانت هناك مجموعــة مـن الأحـزاب السياسـية التـي تتخـذ موقفـاً معارضـاً لـهذا الحـق غـير قابلـة لمنحـه لأي 
مجموعة من المجموعات الموجودة في السودان. مثل هذه المواقف لم تعد قائمة اليوم مع آل مــا أصـاب الواقـع والمجتمـع 
السوداني من تغيير. مع ذلك لا ينبغي على أحد إغفال الآراء الخاصة باؤلئك الذين يتخذون موقفاً معارضاً مــن حـق تقريـر 
المصير.  هنالك مقالات آتبها طه ابراهيم وآخرون حول حق تقرير المصــير قـالوا فيـها إن الحـق يتعلـق فقـط بالجماعـات 

المستعمرة من قبل قوي أجنبية وتنتمي لعنصر أو عرق مختلف. 
ــهوم  صحيح أن سيطرة مجموعة ما على مجموعة أو مجموعات أخرى لا تتوفر بينها صلة دم تعني الاستعمار، غير أن مف
الاستعمار يكمن في فرض السيطرة دون قبول أو رضى الطرف المستعمر غض النظر عن أية اختلافات عرقية أو لونيـة 
قد تكون موجودة أو غير موجودة. وعلى هذا يمكن لأســود أن يسـتعمر أسـوداً آخـر، تمامـاً آمـا يمكـن لعربـي أن يسـتعمر 

عربياً آخر. 
يوفر التاريخ شواهد عديدة تدعم هذا القول. ولو آان على آل عرق البقاء مع شبيهه في دولة واحـدة لكـان الخليـج العربـي 
آله دولة واحدة. ولولا الحق في تقرير المصير لما استطاعت قوميات آثيرة أن تستقل بنفسها، ولكانت مصــر ودول شـمال 

افريقيا دولة واحدة. 
توجد في السودان قبائل نيلية ذات امتدادات في آينيا واوغندا آقبائل الاشولي والنوير والأنواك وغيرهـا. والخـلاف القديـم 
حول مسألة ومفهوم تقرير المصير فيما يتعلق بالعنصر والعرق أصبح الآن غــير محـل خـلاف آبـير، إلا مـن قبـل بعـض 

الناس الذين ينظرون اليه من زاوية ضيقة. 
تبني التجمع الوطني الديمقراطي في مؤتمر أسمرا -يونيو ١٩٩٥- مبدأ تقرير المصير بالنسبة لجنوب السـودان والمنـاطق 

المهمشة الأخرى على أساس أنه حق إنساني ديمقراطي. وهذا الاعتراف يثير قدراً من المخاوف في نفوس بعـض النـاس،  
في الشمال غالباً وفي جزء من الجنوب أيضا. ويعتقد أصحاب المخاوف أن آفالة هذا الحق للجنـوب سـيؤدي بالتـأآيد الـى 

انفصاله عن الشمال. 
وتجد مثل هذه المخاوف مبرراتها في الأوضاع الداخلية في السودان  والتي قد تدفع بالغالبية العظمــى مـن سـكان المنـاطق 
المهمشة للإقتراع لصالح الانفصال. وسبب هذا هو سياسات وممارسات نظــام الجبهـة القوميـة الاسـلامية ومنـها سياسـات 

الأسلمة القسرية. 
وعلى الرغم من ما تقوله الجبهة القومية الاسلامية مــن أن الجنـوب مسـتثنى مـن سياسـات الأسـلمة فـإن ذلـك القـول ليـس 
بصحيح. والتمييز صارخ ضد الجنوبيين غير المسلمين على امتداد البلاد. وقد أدت هذه الممارســات الـى تجـاوزات آثـيرة 
في مجالات حقوق الإنسان بحق الذين ينتقدون ممارسات الجبهة القوميـة التـي قـد تقـود الـى تمزيـق البـلاد. وتسـببت هـذه 
السياسات في مرارات عظيمة قد تؤدي بالضحايا الى تفضيل الانفصال على الوحدة متى اتيحت لهم الفرصة فــي ممارسـة 

حق تقرير المصير. 
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إضافة الي سياسات الجبهة القومية الاسلامية، فإن مسألة فرض هوية مــا علـى النـاس يعتـبر أمـراً خطـيراً آخـر. وفـي أي 
مكان من العالم، وليس في السودان وحسب، يفتخر آل إنسان يحترم نفسه بهويتـه. والشـخص الـذي يفتقـد للهويـة لا يملـك 

شيئاً على الاطلاق لأن الهوية آإسم الإنسان وتماثله في الأهمية. 
ــتقطاب السـودان وتعريفـه عربيـاً. وأدى هـذا الـى إجـهاض  أدت سياسات الجبهة القومية الاسلامية الخاصة بالهوية الى اس
حقوق المواطنين، إذ أن هنالك العديدين الذين لا يقبلـون أن تطمـس هويتـهم. وحتـى إذا أنحينـا جانبـاً موضـوع الديـن فـإن 

مشكلة الهوية آفيلة بدفع الناس الى حمل السلاح ومحاربة النظام. 
آان من الممكن للأحزاب الكبيرة في الشــمال والحرآـة الشـعبية فـي الجنـوب أن تقـوم بحـل المشـكلة عقـب سـقوط الحكـم 
ــلطة. وآـانت فـترة حكـم  العسكري الثاني للجنرال نميري (١٩٦٩-١٩٨٥) وقبل أن تأتي الجبهة القومية الاسلامية الى الس
الأحزاب التي استمرت أربع سنوات فترة آافية لوضع مواثيــق واتفاقـات حـول الحلـول الممكنـة والمقبولـة للأوضـاع فـي 

الجنوب. 
ــان الاقليميـة والدوليـة وعيـاً بحقـوق الإنسـان. وأصبـح العـالم الخـارجي يـهتم  أفرز النشاط المتزايد في حرآة حقوق الإنس

بأصغر الأقليات الموجودة في الدول التي تعاني من الإضطهاد. 
ــاواة فـي  أحد الأسئلة التي ترددت باستمرار خلال الديمقراطية الثالثة آان يبحث عما يريده الجنوبيون حقيقة. أيريدون المس

توزيع الثروات والحقوق السياسية؟ 
وأعتقد أن هذا السؤال مخل ومبتسر. وبالنسبة للحق في تقرير المصير وما إن آان يعني انفصال أي جزء آالجنوب وجبال 
النوبة والأنقسنا الخ. عن أجزاء السودان الأخرى، فالإجابة قد تكون نعم وقد تكون لا. نعم إذا آان مثل هــذا القـرار سـيتخذ 

في ظل الظروف الراهنة التي آرسها نظام الجبهة القومية الاسلامية. 
ويصح القول بهذا على باقي مناطق السودان متى تم منحها حق تقرير المصير. وقد تكون الإجابة بلا لمنطقة آجبال النوبة 

أو الأنقسنا اللتين لم تكونا لتطالبان بالانفصال في عهد آخر بخلاف عهد الجبهة القومية الاسلامية. 
ــة الانتقاليـة خـلال الفـترة الانتقاليـة. ويعتمـد الكثـير مـن التوجـهات  وتعتمد الإجابة في آل الحالات على ممارسات الحكوم
الشعبية على أحداث معينة، ويمكن لحدث يتيم أن يغير توجهات الناس في فترة وجيزة. ومتى تمت آفالة جميع الفرص لكل 
المواطنين السودانيين على حــد سـواء، وغـدوا يشـعرون بانتمائـهم المشـترك والمتسـاوي للسـودان فـي ظـل حكومـة تقـوم 

بإرضاء آل القوى والفصائل السياسية المختلفة فإن مسألة تقرير المصير لن تكون بالمسألة الضرورية. 
عند بروز الحرآة الشعبية لتحرير السودان في عام ١٩٨٣ آان بيانها التأسيسي "المانفستو" يقوم على الوحدة، ولكن بفعل 
الضغوط التي ظهرت مع مرور الزمن تغيرت نظرتها للأمور وأصبحت تطالب بحق تقرير المصير. آــانت الأسـس التـي 
جاءت بها تنادي بالمساواة والعدالة في ظل دولة علمانية. وآانت هذه الأمور مبنية على حسابات دقيقــة لأن الحرآـة آـانت 
ــه الكافيـة التـي  ترى أنه متى آُفلت المساواة والعدالة للجنوب فليس له حينها ما يدعوه للخوف من الشمال. وللجنوب مقومات

تساعده في أن يلحق بالشمال. 
بعض الناس يفترض أن الجنوب - متى انفصل- سيكون عرضـة للشـتات بسـبب النعـرات القبليـة التـي بـرزت علـى نحـو 
ــم التوقيـع علـى اتفاقيـة أديـس ابابـا ووضعـت  واضح في ١٩٩١. نعم بالجنوب نعرات قبلية، ولكن في عام ١٩٧٢ عندما ت
موضع التنفيذ أعتقد آثير من الناس أن الجنوب لن ينجح في إدارة اقليمه ذاتياً. وتوقع هؤلاء أن ينـهار نظـام الحكـم الذاتـي 

الاقليمي في الجنوب خلال وقت وجيز لتعود الأمور الى مجراها القديم. 
أثبتت تجربة الجنوب خلال الإحدى عشر سـنة الممتـدة بيـن ١٩٧٢ و١٩٨٣ أنـه ورغـم التبـاين القبلـي الشـديد إلا أن آـل 
ــا ظـهر شـرخ تقسـيم الجنـوب فـي عـام ١٩٨١  القبائل أدرآت أن البقاء في آيان واحد موحد هو ما ينبغي أن يكون. وحينم

عرف الناس، فيما بعد، أن هذه فكرة خاطئة. 
لم يعد الذين أيدوا فكرة تقسيم الجنوب الى تأييدها بعد ذلك، بل أصبحوا من دعاة وحدة الجنــوب. ولسـوف يجـد الجنوبيـون 

عوامل تشجعهم على البقاء في دولة واحدة متى أتبعت الحكومة الانتقالية سياسات حكيمة ترضي آل الناس. 
يفيض الجنوب بامكانيات هائلة في الموارد الزراعية والمعدنية والميــاه وغيرهـا. غـير أن وجـود المـوارد وحـده لا يعتـبر 
العامل الحاسم في الإزدهار الاقتصادي إذ توجد هناك عوامل أخرى مثل الاتصال بالخارج. وإذا انفصل الجنوب فسيصبح 

دولة مغلقة لا حظ لها من الموانىء البحرية. 
ولسوف ينبغي على الجنوب أن يقول ما إن آان عليه أن يبقى مع الشمال الذي سيتيح له إمكانية الوصول للموانىء البحرية 

أم أن يصبح دولة منفصلة تبحث لاحقاً عن إمكانية أن يتيح لها الشمال الوصول الى بورتسودان. 
 

ماذا عن ثقافات الجنوب والشمال؟ 
لو أن الشمال التزم بسياسة المساواة مع الجنوب لكنا قد تجنبنا آثيراً من المشاآل التي ظهرت الآن. ومن رأيى أن الثقافــات 
الموجودة في الشمال ونظيراتها الموجودة في الجنوب هي أقــرب الـى بعضـها البعـض مـن الثقافـات الموجـودة فـي البـلاد 
المجاورة. والذي  يؤمن بعروبة السودان يعرف أن أخيه في الجنوب هو أقرب اليه من أخيه العربي في بلد آخر، وإن آــان 
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درج على الاستخفاف بالأول ومحاربته. وأحسب أن الاستخدام الأمثل لهذه الثقافات وخلفيتها خلال الفترة الانتقالية سيحدث 
تأثيراً إيجابياً على توجهات الناس في الجنوب. 

وحول مسألة المواصلات والتجارة، فسوف يبقي هناك إرتباط وثيــق جـداً بيـن الشـمال والجنـوب. وينبغـي علـىٌ أن أحمٌـل 
السياسات المتطرفة للجبهــة القوميـة الاسـلامية مسـئولية إعاقـة تنميـة هـذه العلاقـات الوثيقـة. لقـد أعادتنـا الجبهـة القوميـة 

الاسلامية سنوات عديدة الى الوراء. 
ــأتي الـى الجنـوب وليـس فـي يـده سـوى "بـرش" فيـأخذه  من ذآريات الصبى التي ما تزال تسكنني مشهد التاجر الشمالي ي
ــقة. آـان ذلـك  صديقه من الميناء الى أي قرية يريدها من قرى الجنوب فيلقى فيها الترحاب ويقيم ويتزوج منها دون أية مش

يحدث لأنه لم يكن يأتي برسالة معينة مثل نشر الاسلام أو خلافه. 
آان جل هم التاجر الشمالي أن يصنع البروش. ولقد ساهم الكثير من هؤلاء التجار في نشر رسالة الاســلام دون أن يكونـوا 
في حاجة الي تقمص دور المبشرين. لقد آان لهؤلاء دور ايجابي وإن آانت لهم ممارسات سالبة، لا سيما علــى عـهد نظـام 

عبود والأنظمة التالية والتي آانوا يحرضون أثناءها الجيش ضد المواطنين لأسباب شخصية وساذجة. 
وفي شأن استخدام اللغة العربية في الجنوب، فهذه مسألة لا يستطيع أحد أن ينكرها ويعود سببه الى انتشار التجــار فـي آـل 
مكان. حتى داخل الحرآة الشعبية لتحرير السودان فإن اللغة المستخدمة هي اللغة العربية في آل الميادين. ولا يكون المرء 
في حاجة الى استخدام ديانة لفرض لغة معينة لأن اللغات تتصارع مع بعضــها البعـض وتلـك التـي تفـرض نفسـها وتسـود 

تلقائياً مع تطور المجتمع تكون الأآثر استخداماً وتعاملاً بين الناس. 
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وجهة نظر نقدية لقانون الصحافة والمطبوعات 
المقدم من التجمع الوطني الديمقراطي 

 محجوب عثمان 
 
 

ــبراير عـام ١٩٩٢ عقـد التجمـع الوطنـي الديمقراطـي مؤتمـراً عامـاً فـي لنـدن أصـدر بعـده وثيقـة تضمنـت ميثاقـه  في ف
ومقترحات أخرى حول قضايا هامة يلتزم بها التجمع بعد أن يزول النظام الحــالي وتعـود الديمقراطيـة والتعدديـة وتطلـق 
ــات التـي  الحريات. ومن تلك المقترحات مسودة لقانون بإسم قانون الصحافة. ولما آانت تلك هي رؤى الأحزاب والمنظم
يتوقع أن تحكم السودان الديمقراطي، فقد يكون مناسـباً أن تكـون توصياتنـا هـي النقـد الـذي سـبق أن قدمـه الكـاتب لتلـك 

المسودة حتى يتم تطويرها لتصبح أآثر ديمقراطية وأآثر قرباً من مواثيق حقوق الإنسان، فالى ذلك النقد. 
 

ــم زعمـاء المعارضـة. صحيـح أن بينـهم مـن يجمـع بيـن المـهنتين السياسـية  لقد أعد هذه المسودة قادة سياسيون حزبيون ه
ــاني الطيـب، ولكـن هـذا لا يمنـع مـن القـول بـأن مـن وضعـوا هـذه المسـودة مـن رجـال  والصحفية، مثل بونا ملوال والتج

المعارضة فعلوا ذلك وعيونهم على السلطة. 
ــم، فلـه فـي المعارضـة  ومعذرة على هذا النقد ولكن التجارب علمتنا أن السياسي السوداني في المعارضة ليس هو في الحك
لون سرعان ما يختفي تحت وميض السلطة وإغرائها. والسلطة في الســودان أخشـى مـا تخشـاه الصحافـة القوميـة الحـرة. 

وآان هذا (ويخشى أن يظل حتى بعد زوال النظام الحالي) واحداً من الأسباب الرئيسية في زلزلة الديمقراطية وزوالها. 
ورغم هذه الملاحظة، فان مسودة القانون التي وضعها التجمع الوطني الديمقراطي لا بأس بها، وهي على أي حــال أفضـل 

مرات ومرات من القوانين السابقة. 
تنص المادة الثالثة من المشروع على (ميثاق شرف) للصحفيين يجمع عليه الصحفيون من خلال تنظيماتهم القانونية. 

ولعل هذه هي المرة الأولى التي يضٌمن قانون الصحافة مادة عن ميثاق للشرف. وهو أمر نرحب به ونطرب له. ويســتطيع 
الصحفيون أن يتفقوا حول أسس هذه الوثيقة حتى قبل قيام تنظيماتهم القانونية استعداداً للمراحل الأولى من الفترة الانتقالية. 
أما المادة الخامسة، وهي الخاصة بحرية الصحافة، فانها تقول في الفقرة الثانية منها ما يلي: "تحظر الرقابة على الصحــف 

والمطبوعات ووقفها أو إلغاؤها بالطريق الاداري إلا بموجب أحكام هذا القانون، أو بحكم مسبب من محكمة مختصة". 
ــد، ولكـن الجـزء الثـاني أي جملـة "بموجـب أحكـام هـذا القـانون" مـن شـأنه أن يعطـي مجلـس  الشطر الأول من الفقرة جي
الصحافة والمطبوعات المشكل بموجب هذا القانون سلطات أآبر مما يجب لأن هذه المادة يجب أن تقرأ مع الفقرة (ف) من 
المادة ١٣ من نفس القانون التي تحدد اختصاصات المجلــس وتقـول "مـن اختصاصـات المجلـس إيقـاف وإلغـاء تراخيـص 
الصحف والمطابع الخ..". صحيح أن مجلس الصحافـة حسـبما جـاء فـي القـانون سيشـكل برئاسـة قـاضي مديريـة، ولكـن 
عضوية المجلس تشمل ١٥ شخصاً آخرين بينهم عدد آبير مــن الموظفيـن ممـن يخشـى أن يكـون ولاءهـم الأول للحكومـة 
القائمة وليس للعدالة المطلقــة. ان مجلسـاً آـهذا يجـب ألا يعطـى صلاحيـات تمتـد لتشـمل حتـى إلغـاء رخـص الصحـف أو 
ــى مـا دون إلغـاء الـتراخيص، علـى أن  المطابع. اقتراحنا أن تعدل الفقرة لتحد من سلطات هذا المجلس النقابية وتقتصر عل
يترك أمر إلغاء الرخصة أو إيقاف الصدور لمدة تزيد عن الأسبوع للمحاآم وحدهــا فـي ظـل قضـاء مسـتقل يمثـل عصـب 

النظام الديمقراطي. 
المادة السادسة خاصة بإصدار الصحف وملكية المطابع. اشـتملت المـادة علـى فقرتيـن غـير أنـها تقـول إنـه لا يجـوز لأي 
شخص أن يمتلك مطبعة أو يصدر صحيفة بدون الحصول على ترخيص بموجب أحكام هذا القانون. ان من الضروري أن 
ــل ذلـك الـترخيص (خصوصـاً بالنسـبة للصحـف) إلا لمـن آـان  يكون هناك نص واضح في هذه المادة على أنه لا يمنح مث
سودانياً. صحيح أن المادة (١٨) الخاصة بشروط إصدار الصحــف تـرى انـه "يجـب علـى آـل شـخص سـوداني يريـد أن 
ــارة لا تكفـي.  يصدر صحيفة أن يقدم طلباً آتابياً لسكرتير المجلس موقعاً عليه يتضمن البيانات التالية الخ.." ولكن هذه الاش

ويمكن للقانون بوضعه الحالي أن يجعل اصدار الصحف ليس قاصراً على السودانيين وحدهم. 
المادة السابعة، وموضوعها واجبات الصحفي. تقول الفقرة الثالثة من هذه المادة ما يلي: "على الصحفي أن يعمل على عدم 

المساس بأمن وسلامة البلاد وعدم الترويج للأفكار التي تثير الفرقة والشتات". 
هذه مادة مطاطة للغاية تستطيع الحكومات أن تجد فيــها مدخـلاً للحـد مـن حريـة الصحافـة وتكبيلـها. "عـدم المسـاس بـأمن 
وسلامة البلاد" يمكن أن تفسره الحكومات وفق هواها، وآذلك ما يثير الفرقة والشتات. فرقــة مَـن ومِـن مَـن؟ وشـتات مَـن 
ــرة. وتكفـي فـي هـذه المـادة الفقـرات الثـلاث الباقيـة التـي تنـص علـى  لمصلحة مَن وهكذا. ولهذا فاننا نقترح إلغاء هذه الفق
الإلتزام بحكم القانون وميثاق الشرف الصحفي وضميره، والمقدمات الأساســية للمجتمـع المنصـوص عليـها فـي الدسـتور، 

وآذلك الإلتزام بالموضوعية والإبتعاد عن الإسفاف والإبتذال والتشهير بالآخرين. 
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المادة الثامنة، حقوق وضمانات الصحفي. الفقرة الرابعة من هذه المادة، والتي تعطي الصحفي الحق في الحفاظ على سرية 
مصادر معلوماته ويعفي من الكشف عنها، هـذه الفقـرة مـن هـذه المـادة مـن أآـثر مـواد القـانون إشـراقاً وجـودة ويسـتحق 

واضعوها التهنئة والشكر، فكم آم عانينا خلال عملنا من هذه المشكلة أمام المحاآم وفي التحقيق الإداري. 
وبعدها الفقرة (٥) من هذه المادة وهي تقول " يعمل المجلس بالتعاون مع نقابة الصحفيين على ضمــان وجـود عقـود عمـل 
تنظم العلاقة بين المؤسسة الصحفية والصحفي". حسناً، ولكن فــي تقديرنـا أن "ضمـان وجـود عقـود" وهـذا هـو النـص لا 
ــن -الصحفـي  يكفي، ولا بد من أن يكون المجلس مسئولاً عن وجود عقود عمل وعن عدالتها وعن تنفيذها بما يحفظ للطرفي

والمؤسسة- حقوق آل منهما آاملة غير منقوصة. 
المادة العاشرة، تشكيل المجلس. لا بأس بالتشكيل بصورة عامة، ولكن الفقرات (و،ط،ع،غ) تنص على أن تشــمل عضويـة 
المجلس مندوبين عن هيئات هي: اثنان من العاملين بالدور الصحفية، اثنان يمثلان الإذاعة والتلفزيون، اثنان من المشتغلين 

بمهنة القانون، وممثل لوآالة الأنباء. 
هذا هو بالتقريب نصف عدد أعضاء المجلس، من هو الذي يعينهم وآيف؟ إن وجود هذه النسبة العالية من أعضاء المجلس 
دون تحديد لطريقة اختيارهم يمكن أن يخضع ذلك لسلطة الحكومة، أي أن يتم تعيينهم بواسطة الجهاز الرســمي، وفـي هـذا 

خطل وخطر. 
الضمانة الوحيدة الممكنة هي أن تخضع آل هؤلاء الممثلين لأربع جهات لانتخاب تجريه نقاباتـهم التـي يفـترض أن تكـون 

نقابات حرة ومستقلة وتملك قراراها. 
المادة (١٧) إلغاء التراخيص الحالية. نأتي بعد هذا للمادة (١٧) وهي مادة مكونة من بند واحد يقول "تلغى جميع تراخيص 

الصحف الصادرة قبل العمل بهذا القانون مع مراعاة أية قرارات تنظم استمرار صدور الصحف المملوآة للدولة". 
ــذه الفقـرة يفكـر آمـا  هذه مادة رديئة بحق ومن شأنها أن تثير عندنا سوء الظن رغم أن بعض الظن إثم. ولكأنا بمن صاغ ه
يلي: "قامت الانتفاضة ونجحت وســقط نظـام الـترابي وأعوانـه واسـتولى المعـارضون علـى الحكـم، إذن لتصـدر صحـف 

الحكومة أما الصحف الأخرى فلتترك الى حين ولتخضع للروتين والطلب والتصديق الى آخر الحدوتة". لا. 
ــة  لقد آان أول قرار نفذه انقلاب نظام الجبهة القومية الاسلامية يوم وقوعه هو إيقاف صدور آل الصحف المستقلة والحزبي
ــة فـوق دورهـا الوطنـي هـي مصـدر رزق للعـاملين فيـها. ولا يجـهلن أحـد علينـا.  وحتى صحف الرياضة أوقفها. الصحاف
فالصحف التي آانت تصدر حتى ٣٠ يونيو ١٩٨٩ معروفة، وأمرها معلوم. الصحف التي وقفـت تـزود عـن الديمقراطيـة 

وتتعلق بها معروفة، والصحف التي آانت تعمل في الخندق الآخر معروفة. 
فلماذا إذن هذا الاجحاف؟ لماذا تضع المعارضة قانوناً ينص على إلغاء رخص آل الصحف التي آانت تصــدر قبـل العمـل 

بهذا القانون، فلا تفرق بين المسيىء والمحسن، وتجمع العدو والصديق في سلة واحدة؟ 
ــي فـي لنـدن الـذي يؤآـد علـى الحقـوق والحريـات،  ان هذه المادة تناقض البيان الختامي لمؤتمر التجمع الوطني الديمقراط

وتعارض روح الدستور الانتقالي المقترح الذي وضعه نفس التجمع ونشره في نفس الكتاب. 
ان المادة (٦٥ من الدستور المقترح تقول في فقرتها الأولى ما يلي: 

"تلتزم الدولة في الفترة الانتقالية بالعمل على إرساء دعائم الحكم المؤسس على هذا الدستور، ولتحقيق هـذا الغـرض تقـوم 
ــة آـل مـن دبـر لإنقـلاب  الدولة بإصدار القوانين والمراسيم وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وإجراء المحاآمات لمعاقب
ــور وآـل مـن  ٣٠ يونيو أو حرٌض عليه أو ساعد على تنفيذه، وآل من شارك في دعم أو تسيير أو إطالة عمر النظام المذآ

قام بمحض إرادته .. الخ" 
أما البيان الختامي لمؤتمر لندن والذي وقعت عليه جميع فصائل المعارضة المشكلة للتجمع فقد جاء في فقرته الخامســة مـا 
ــاعد فـي تنفيـذ انقـلاب ٣٠  يلي: "ونص الدستور على إصدار القوانين الهادفة لمعاقبة آل من دبر أو خطط أو حرٌض أو س

يونيو وآل من شارك في دعم أو تسيير أو إطالة عمر النظام اللاشرعي". 
فأين هو موقع المادة (١٧) من هذا الإلتزام؟ 

ــى  ان المعارضة الديمقراطية قادرة على استعراض آل الصحف والمجلات التي آانت تصدر عشية انقلاب ٣٠ يونيو وعل
فرزها في ضوء هذا الدستور، وبالتالي السماح للصحف الجديــرة بـالصدور فـي العـهد الديمقراطـي وحرمـان غيرهـا مـن 

الصدور. 
لا نرى مبرراً لهذا الخلط، ونطالب بإلغاء هذه المــادة. ان الفقـرة (ز) مـن هـذه المـادة تقـول: يختـص المجلـس -أي مجلـس 
الصحافة والمطبوعات- بتحديد أسـعار الصحـف والمجـلات والمطبوعـات وتحديـد مسـاحات الاعلانـات للدولـة والقطـاع 

الخاص بما لا يخل بحق القارىء في المساحة التحريرية وتوزيع اعلانات الدولة بصورة عادلة". 
أولاً: لا نعتقد أن تحديد أسعار الصحف أمر من ســمئولية أو اختصـاص الدولـة، وبالتـالي مجلـس الصحافـة ليـس هـذا مـن 
عمله. الأمر الطبيعي وفي ظل نظام ديمقراطي ليبرالي أن يكون التنافس بين الصحف حراً طليقاً يحدده مســتوى الصحيفـة 
ومدى إقبال القارىء عليها. ليس هذا شأن الحكومات في بلدان الديمقراطيات. وينطبــق ذلـك علـى مسـاحة الاعلانـات. أمـا 
توزيع إعلانات الدولة بصورة عادلة على الصحف فهو الأمــر الـهام الـذي يمكـن أن يكـون مسـئولية المجلـس وغـيره مـن 
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 ٢٧

أجهزة الحكومة. ان اعلانات الدولة وأساليب بعض الوزراء في العبث بها وتسخيرها لأهدافهم الخاصـة واسـتغلالها أبشـع 
الاستغلال آانت واحدة من السوس الذي آان ينخر في جسد الديمقراطية الأخيرة. 

ــرة (٥) مـن هـذه المـادة تقـول إن مـن المحظـورات "مـا تتـولاه  المادة (٢٧) حظر النشر والترويج في بعض المسائل. الفق
ــير التحقيـق أو المحاآمـة أو بمـا يؤثـر علـى مرآـز مـن يتولـون التحقيـق أو  سلطات التحقيق أو المحاآمة بما يؤثر علي س

المحاآمة". 
ــش أو متـآمر  لنفترض أن صحيفة عرفت بما لا يدع مجالاً للشك أن محققاً أو حتى قاضياً في قضية ما شخص فاسد أو مرت

أو متحيز، فهل تحرم من آشف ذلك لأنه ممن هم في مراآز من يتولون التحقيق أو المحاآمة؟ أليس هذا أمراً عجيباً؟ 
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حول التجمع الوطني الديمقراطي 
 
 

التجمع الوطني الديمقراطي آما يراه السودانيون في الشتات 
ــر معظـم هـذه المسـاهمات  يتضمن هذا القسم من الدورية على تعقيبات ومقالات لكتاب سودانيين في الشتات. وقد جرى نش

في ندوة المرأة التي نظمتها قائمة الانتفاضة في الشبكة الدولية (٢٠٠١). 
 
 
 

الوقت المناسب هو الآن 
أسماء عبد الحليم - الولايات المتحدة 

 
تقر مسودة دستور التجمع الوطني الديمقراطي فــي المـواد ٤٩ الـى ٥٣ ضمـان المسـاواة الكاملـة للرجـال والنسـاء علـى 

أساس القانون الدولي والمساواة على أساس المواطنة دونما تمييز، وفقاً للقانون الدولي - المحرر 
 

ــاط  لكم أود لو أرآن في هذه اللحظة الى روح الفكاهة، فبدونها يصبح النظر في أمر مستقبلي آمواطنة سودانية مثيراً للإحب
الشـديد. وقبـل الخـوض فـي الموضوعـات الأساسـية التـي أود طرحـــها أمــام التجمــع الوطنــي الديمقراطــي، وتحديــداً، 
الموضوعات الخاصة بالمرأة، تحدوني الرغبة في تسجيل ما شهدته -من وجهة نظر مراقبة- من أحداث أعتقد أنـها هيـأت 

المسرح للحالة الراهنة للمعارضة، ولربما عملت على إعادة إنتاج الماضي في المستقبل. 
ــائل تتحـدث عمـن آـان وراء ميـلاد التجمـع الوطنـي الديمقراطـي.  خلال الاسبوع المنصرم تلقت قائمة الانتفاضة عدة رس
وبينما يمكن اعتبار هذه المسألة مهمة في سياق التأريخ للتجمع، فانني أفضل، في الوقت الحالي، النظر للتجمع على اعتبار 
ــها التصـدي لوبـاء الانقلابـات العسـكرية الـذي لا ينقطـع. ولقـد اتجـه تفكـير رواد  أنه نواة لقيادة صلبة شيدت مؤسسة مهمت
التجمع نحو أيجاد تحالف يقود الجماهير السودانية بعيداً عن ظلمة الديكتاتوريات. آانت الفكرة الحفــاظ علـى هـذا التحـالف 
حتى خلال الديمقراطية. وللأسف آان القليل من الإنتباه -إن وجد أصلاً- يمنح، خلال الفترة الديمقراطية، لتعزيـز أو حتـي 
ــها آـل حـزب أو نقابـة للدفـاع عـن  الحفاظ على هذا التحالف. ويمكن فهم ذلك في ظل الظروف التي سادت حينها واتجه في
ذاته. الي ذلك فإن التحالف بطبيعته يظل حياً حينما يواجه الجميع خطر واحد، وليس حينما يصبــح آـل آيـان الخطـر الـذي 
يهدد الشرآاء الآخرين في التحالف. ولا يتوقع للتجمع أن يقوم بدور آبير في العهد الديمقراطي ما لم تتم الإفادة منه آمـلاذ 
ــات  أو مرجعية لحلفاء متعددين يعتمدون عليه في تذليل خلافاتهم الحادة التي عادة ما تؤدي الى تسهيل الطريق أمام الانقلاب
ــهذا الكيـان متعـدد  العسكرية. وتعتبر البلايا والمسالب التي يعاني منها التجمع حالياً مؤشرات واضحة على العزلة العميقة ل
الأطراف وحاجته الى تحديد موقعه باعتباره فاعلاً من اجل اآتساب الديمقراطية وليس مجرد ملاذ لكل من شــاء معارضـة 

نظام الجبهة القومية الاسلامية وحسب. 
ــش وآلتـه لضمـان  الجبهة القومية الاسلامية عاجزة تماماً عن حكم البلاد، وهي تدرك هذا بشكل جيد يجعلها ترآن الى الجي
إحكام القبضة على أدوات الحكم. ويبدو أنها تأمل، من خلال تكديس ثروات البلاد في حساباتها المصرفية، أن تؤتــى القـوة 
ــتغلالها للديـن  اللازمة لإخضاع آل من هو قادر على فعل شىء ما، في مقابل الفتات. وآان لا بد أن يكون واضحاً انها باس
قد فتحت الأبواب على مصاريعها لكافة جماعاتها المختلفة آيما تحذو حذوهـا. ولقـد تعلمنـا الآن -وبثمـن بـاهظ- أن الحكـم 

الاسلامي يمثل آارثة. 
ــا آـانت فـي الحكومـة الديمقراطيـة وحينمـا  لقد آشفت سياسات الجبهة القومية الاسلامية عن نفسها المرة تلو الأخرى حينم
أخذت جانب النميرى معينة له الى حين أطلق عليهم في النهاية اسم "أخوان الشياطين". ومـن الأمثلـة التـي يمكـن تقديمـها 
هنا: في عام ١٩٨٣ تم تغيير القوانين بصورة مفاجئة آلف فضح طبيعتها الشريرة القضــاة اضرابـاً اسـتغرق ثلاثـة أشـهر. 
وبعد أقل من سنتين على ذلك تم تنفيذ حكم الإعدام على محمود محمد طه. وخلال العهد الديمقراطي لم يأل أنصــار الجبهـة 
القومية الاسلامية جهداً في إثارة التشويش والفوضى. أحد الأمثلة التي لا تنسى هو إبقاء الحكومة علــى قوانيـن الطـوارىء 
ومحاآمها (محاآم الطوارىء). لقد أصدر علي الحاج أمره الشهير بحبس مدير ومندوب مبيعات احـدى الشـرآات الدوليـة 
استناداً على نظام الطوارىء، وذلك بسبب خلاف مـع وزيـر الصناعـة. لقـد عرفنـا وعايشـنا هـذه الانتـهاآات خـلال عـهد 

الانتفاضة والديمقراطية. مع ذلك، لم يكن في إمكاننا تفعيل التجمع الوطني الديمقراطي للأسباب سابقة الذآر. 
لم نكن في حاجة الى آثير وقت لنفقد تحكمنا في مجريات الأمور.  وهو فقدان أحالنا الى مجرد نظارة حينما أعلــن الأطبـاء 
ــه  إضرابهم. لقد حصل قادة الاضراب على بعض العون الذي آتب لهم النجاة. عايش مامون محمد حسين الأهوال في حبس
ــابكر يحـي فقـد انتزعـه أعضـاء حزبـه الـى  غير أنه صابر بفضل بعض العون الذي حصل عليه ممن آانوا حوله. أما د. ب
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مكان خفي، ونجا من ثم من المصير الذي واجهه زميله مامون، واستطاع بدوره النجاة في آخـر الأمـر. هـذه مجـرد أمثلـة 
تشير الى آيف واجه أعضاء التجمع الوطنـي الديمقراطـي الخـذلان، يبحثـون عـن نفثـة هـواء يستنشـقونه وعـاجزين عـن 
التحرك في مواجهة الحكومة العسكرية الجديدة، ومع ترددت الأحاديث عن اجتماعات "سرية" يتم عقدها ما أوحــى للنـاس 

بقرب "الخلاص" وبأن أيام الطغمة العسكرية الحاآمة باتت معدودة. 
وعلى الرغم من تحفظاتي المتعلقة بالتجمع الوطني الديمقراطي، فانني أعتقد أن إعادة لم شــمل أعضائـه فـي الخـارج آـان 
ــالف يضطلـع بـأهداف آبـيرة. لقـد اعتـاد أعضـاء  عملاً قوياً في القيادة. مع ذلك، فقد أخفق في حالات عديدة في العمل آتح
التجمع على التصرف بصورة فردية ومن ثم محاولة إخفاء غياب القيادة. وبعــد آـل خطـوة مـن قبـل طـرف منفـرد يسـرع 
التنفيذيون للوصول الى اتفاق مع ذلك الطرف والتصرف بطريقة توحي بوجود مشاورات سابقة، وأن الفعل لم يتــم إتخـاذه 
من قبل طرف واحد وبصورة فردية. يرتضي جون قرنق المشارآة فقط حينما يكون الأمــر متوافقـاً معـه. مـن يسـتطيع أن 
ــة القوميـة الاسـلامية التـابع للـترابي. لقـد  يلومه؟ لقد مضى الى حد إقامة اتفاقات منفردة مع آل طرف بما فيه فصيل الجبه
حظي آل طرف بقطعة عظم ألقاها عليه زعيم داهية يلتفت حوله فيجد أناساً أملهم الأعظم الحصــول علـى مكـان آمـن الـى 
ــت الأحـزاب الشـمالية بقرنـق منـذ أظـهر  جانبه.  ولربما يوزع الاتفاقات يمنة ويسرة آي لا يبدو مصدر تهديد. ولربما ولع
مقدرات ديبلوماسية غير مألوفة جعلته في الواجهة واضطرت القوى القائمة للتعامل معه باعتباره لاعباً رئيسياً في السياسة 
ــاورة فـي مواجهـة المعارضـة الجنوبيـة لـهي أآـثر مدعـاة للفـت النظـر مـن  قوتـه  السودانية. إن مرونته وقدرته على المن
العسكرية الكبيرة في مواجهة حكومة الخرطوم. إنه قادر على المناورة السياسـية والديبلوماسـية المـاهرة والإبحـار بسـلام 
أينما آان. انه يتحرك باعتباره أحد أعضاء التجمع، ولكنه يتمتـع فـي ذات الوقـت بذاتيـة واسـتقلالية آاملـة للتحـرك تـترك 

التجمع في حالة دفاع عن النفس وفي شغل لإثبات ولائه للحرآة/الجيش الشعبي، وليس العكس. 
ظل التجمع الوطني الديمقراطي في خوف من خسارة حزب الأمة على الرغم مــن حقيقـة أن اشـتياق الحـزب للسـلطة هـو 
ــق  السياسة بعينها. وأخفق التجمع في وقف انتشار الحرب وخضع للقوة العسكرية خضوعاً أضطره الى تقريظ هجمات قرن
على المدن والقرى حتى وإن آانت في الشمال. لم يكن التجمع في أي وقت (على الأقل حسب معلوماتي المتواضعة) طرفاً 
في اتفاق مع أية جهة. إنه في حالة تنافس مع أطرافه، وفي حالة استهلاك لقدراته بالخلافات الداخلية، وبعمل اتفاقات حول 
الحكومة المستقبلية. لم يكن التجمع قادراً على استنهاض السودانيين الى جانبه. آان يمكن للوجود السوداني في الخــارج أن 
يمثل دعماً يعتمد عليه التجمع لولا الاتجــاه النخبـوى الـذي اعتمـده. وليـس أمـام  التجمـع مـن بـد سـوى اجتـذاب الجمـاهير 
ــك. ويتوفـر أمـل فـي أن  السودانية في الداخل والخارج إذا أراد ألا ينتهي الى قيادة تتمتع بدعم جماهيري محدود أو دون ذل
يضيف التقرير الصريح الذي أعده د. الشفيع خضر  بعض الشفافية الى التجمع وأن يشـجع السـودانيين فـي الخـارج علـى 
ــي ظـل النظـام القـادم فـي  الإلتفاف حوله. ولوضع هذا الأمل موضعاً عملياً أدلف الى هاجسي الأساسي، المرأة ووجودها ف

السودان.    
 

أين هي المرأة؟ 
مثٌل رأي التجمع الوطني الديمقراطي في المرأة وقضاياها خيبة أمل آبيرة بالنسبة لي، غير أن القسط الأعظم مـن اللائمـة 
يعود في النهاية الى المرأة (فالرجل مآله التوقف عند نقطة ما). من بين ما يسوق الى خيبة الأمل اعتقاد التجمــع أن النسـاء 
مثخنات بمشكلات لا يستطيع استيعابها سوي النساء. ويريد التجمع أن تجتمع النساء مع بعضهن قبل أن يطرحـن عليـه مـا 
ــات تضمـن حقوقـهن مـع آـل  يردن. وانني آمل بحق أن لا تكون هناك نية لحمل النساء لفعل ما يفعله قرنق، أي توقيع اتفاق

طرف على حده. 
ــور منفصلـة تمامـاً  إن الادعاء المطلق بأن التجمع الوطني الديمقراطي لا يدرك ما تتحدث عنه المرأة، أو أنه يتعامل مع أم
عن المرأة وموضوعاتها، لهو مدعاة لدق ناقوس الخطر ليس فقط بين النساء وإنما بين المجتمع بأسره. إن التجمع في حالة 
إرتباك بين سن القوانين ووضع المعايير. وأعتقد أن الإرتباك ناشىء عن ترآيبة التجمع  التي تحولـت مـن حرآـة مقاومـة 
ــه شـيئاً ذا بـال بالنسـبة لـه،  ورفض الى أداة جل مهمتها البحث عن السلطة. ولا تعني الحرآة الاجتماعية التي تدور خارج
وإلا ما آان طالب بقيام آيان للمرأة يقوم بانتخاب "واحدة من النساء" لتمثيل شريحة قيض لها أن تمثل ٥١% من الســكان، 

وأن تكون شديدة الفاعلية في حسم نتائج الانتخابات الأخيرة التي أجريت في السودان. 
ــد غـدا التمثيـل السياسـي عمـلاً ذآوريـاً آمـا آـان  التجمع في حاجة الآن الى صدمة نوعية (من حيث الذآورة والأنوثة). لق
الأمر في أزمنة لم يكن فيها للنساء حقوق للاقتراع. ذآورياً بمعنى أن العضوية للرجال فقط الى حيــن إشـعار آخـر. ينبغـي 

تغيير العلاقات القائمة على النوع، آما ينبغي أن يكون التمثيل عملاً انثوياً أيضا. 
ــرح معيـارين فـي  لم يشغل دستور الجبهة القومية الاسلامية نفسه بوضع أي قوانين عند إشارته للمرأة، وهو اآتفى فقط بط
ــة، مثـال القضيـة  شأن معاملة المرأة وحسب أن ذلك يكفي لإقرار وضع وحقوق المرأة في الدستور. وآما أوضحت التجرب
ــايير دون مـا هـو ضـروري لإقـرار مسـاواة المـرأة فـي  الدستورية التي أقامتها المرأة ضد والي الخرطوم، آانت تلك المع
الدستور. وفي الواقع قد يثبت أن القواعد الواردة في مواد أخرى تتعلق بـ "الجنس" أآثر ملاءمـة لحسـم المعـايير التـي تـم 
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ــوق  وضعها للمرأة. وسيتم ترك الأمر للمحاآم والقرارات التي تتخذها النساء ومنظمات المجتمع المدني الأخرى لتحديد حق
المرأة ومن ثم إقرارها دستورياً. 

لقد استطاعت حكومة السودان، وبفضل حرفييها المهرة، إقرار التمييز ضد المرأة في دستورها، في الوقت الذي تدعي فيه 
ــل الدسـاتير، ١٩٥٦، ١٩٧٣، ١٩٨٥ و ١٩٩٨، مـادة تنـص علـى  التعهد بالمساواة. وآحقيقة لا تقبل الجدل فقد تضمنت آ
ــبرت آـل الأنظمـة للحديـث عـن أن المسـاواة ينبغـي أن  مساواة الجنسين وفق ما هو وارد في المعايير الدولية، ومع ذلك أن
تكون وفق ما تقره الشريعة. وآانت هذه المواقف المتناقضة ممكنة بسبب أن آل الدساتير نصت على آون الشريعة مصدر 

للقوانين. 
الخطوة الأولي أمام التجمع نسيان الفقرة ٥ سيئة الصيت. 

والخطوة الثانية هي أن ينأى عن القواعد البديلة بالنسـبة للقوانيـن. (وربمـا أآـون هنـا فـي حاجـة الـى توضيـح مـا أقصـده 
بالقواعد والقوانين، وذلك عن طريق تقديم مثال: قد ينص قانون على: "ينبغي على صاحب العمل توفير خوذة صلبة واقيــة 
لكل عامل أثناء عمله داخل أو خارج المصنع." وتكتفي القــاعدة بـالقول "علـى صـاحب العمـل توفـير ظـروف عمـل آمنـة 
ــا. لكـن الأمـر يختلـف متـى تعلـق  للعاملين." إن اثبات انتهاك القانون يستدعي فقط إثبات أن الخوذات الواقية لم يتم توفيره
بمحاولة إثبات انتهاك القواعد والذي يقتضي مزيد من الأدلــة التـي تقنـع المحكمـة بـأن موقـع العمـل لـم يكـن آمنـاً بالشـكل 
المطلوب. وربما يحاول صاحب العمل إبطال الدليل عن طريـق إثبـات أن الخـوذة الواقيـة لـم تكـن لتوفـر سـلامة العـامل. 
ويتضح هذا أآثر في المثال التالي: ينص القانون على أن السرعة المسموح بها هي ٦٥ ميل، في حين تنــص القـاعدة علـى 

"القيادة الآمنة".) 
ــص علـى المسـاواة. وبـدلاً مـن  وعلى هذا فإن وجود مواد تحتفي بالمرأة وانجازاتها لا يفيد ما لم تقترن بقواعد دستورية تن
ــه اهتمامنـا الـى إقـرار المسـاواة دسـتورياً. وقـد لا تكـون  إعادة إنتاج النصوص القديمة العرجاء غير الصالحة ينبغي توجي
المحاآم المكان الأصلح لجعل المساواة قابلة للتنفيذ بسهولة. ويمكن اللجوء الى حيل فنية عديدة للحيلولة دون اعتبار بعــض 

الأفعال تمييزاً ضد المرأة. 
ينبغي على التجمع أن يبدأ في التفكير في طريقة تغيير العلاقات النوعية. إن الوظائف العضوية لا تمثل أساساً للتمييز. لقـد 
ــوم بـه. وآحقيقـة، فـإن عـدم قدرتـها  آان هنالك وباستمرار موقف سلبي من المرأة بناء على ما لا تستطيع "عضوياً" أن تق
ــاً فـي إلحـاق أآـبر  على "التوليد" قد ظل باستمرار نقطة في صالحها. وتسبب عدم قدرة النساء في التفوق على الرجال بدني
ــل جنـس فـي وضـع مسـاو لا  الضرر بهن. وسوف يؤدي إقرار الحقوق المتساوية الى إقصاء الميزان "النوعي" ووضع آ
يتأثر بالوظائف العضوية. ومن شأن التجارب الجديدة، مثال تلك التي عرفتها جنوب افريقيا ومفوضيتها الخاصــة بـالنوع -
التي يرأسها رجل مسلم، أن توفر نقطة انطلاق جديــدة نحـو إقـرار دسـتورية حقـوق المـرأة، بـدلاً عـن اسـترجاع الوثـائق 

القديمة. وعن طريق الدستور يستطيع التجمع أن يقدم لنا جميعاً "جميلاً" بإلغاء صفة "دائم" التي تسبق آلمة "دستور". 
ولتحقيق المساواة لا يكفي الحصول على حرية الانعتـاق مـن القمـع، فمـن المـهم جـداً أن ننخـرط فـي مجتمـع ديمقراطـي. 
ــن نـاقدة فـي دور الديـن فـي حيـاة المـرأة وحيـاة آـل شـخص. إن أهـوال  والمجتمع الديمقراطي هو الذي لا يمنع النظر بعي
السيطرة الدينية ينبغي فضحها، وعلينا أن ننهمك في نقاش مفيد حول سبب أهمية الدين بالنسبة للسودانيين، وحــول إن آـان 
ينبغي منح السياسيين فرصة لاستغلال تلك الأهمية. والدين باعتباره أمــراً يـهم الفـرد فـي المقـام الأول يمثـل فرصـة جيـدة 
لاستغلاله لكبت أي نوع من المعارضة. ويبدو هذا أآثر وضوحاً متى آان الأمـر متعلقـاً بـالمرأة. ويجـب علـى التجمـع أن 

يولي اهتمامه للتناقض بين قيمنا المعلنة وسلوآنا، وهو تناقض يعوق بحق عملية زرع الأفكار الجديدة. 
ــرأة النصيـب الأآـبر فـي الاحتجـاج ضـد الحكومـة. آـانت التظـاهرات فـي ذآـرى  خلال السنوات العشر الماضية آان للم
إعدامات رمضان من أعمال المرأة دون منازع. والتظاهرات وأعمال التحدي الأخرى آان وراءها المرأة. ليس مــرد ذلـك 
بالقطع غياب الروح المعارضة لدى الرجال غير أنه آان تحرآاً استراتيجياً جرئياً أحسن استغلال الخزي الاجتماعي الذي 
يلحق بالحكومة جراء استخدام العنف ضد المرأة. ولا يعني هذا أن المرأة آانت في منأى عن البطش غــير أنـها آـانت أقـل 
عرضة بالمقارنة. إن أعداد قليلة من النساء تعرضن الى التعذيب مقارنة بالرجال. هذا التحرك الاستراتيجي لم يفرضه أحد 
على المرأة، بل جاء نتاجاً طبيعياً لما رأته مما يلحق بالرجال من أذى آبير عند أقــل تعبـير رافـض للحكومـة. أحـد الأمثلـة 
الدالة على ذلك المحاآمة الجارية لرموز التجمع فـي الخرطـوم. لأسـباب اسـتراتيجية تتغـير العلاقـات النوعيـة، وأضطـر 
ــى أحـد أحاديثـه "نحـن نحـترم النسـاء ولكـن  رئيس الجمهورية الى الاعتراف بذلك، وإن آان بطريقة تهديدية. (وهو قال ف
ــة  ينبغي عليهن أن يبقين بعيداً عن السياسية، فلا شأن لهن بها،  وإذا أردن أن يجعلنها شأناً لهن فسوف نتعامل معهن بطريق

مختلفة"). 
وأمام التجمع تحدي صعب يتمثل في تغيير المناهج التعليمية. لقد ظل نظامنا التعليمي هدفاً رئيسياً للطغاة. وعلى الرغم من 
حقيقة أن الطلاب من الجنسين يمثلون ضمير أمتنا، فإن نظامنا التعليمي يتم تشكيله لإنكار الاعتراف بالمساواة على أســاس 
النوع. ويجب علينا أن نكتشف الطرق لإقامة وبناء مجتمع ديمقراطي. وسوف يكون هذا ممكناً فقط متى قمنا بإحداث تغيير 
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جذري في نظامنا التعليمي والحيلولة دون أن يكون هذا النظام فــي خدمـة الفئـة (المتفوقـة) والمفـاهيم البطريرآيـة لمـا هـو 
أخلاقي. وآما قالت إيملي برونتي "ليست التقليدية فضيلة". 

ــة  لا بد من عمل قوانين ليبرالية بعد إنجاز الدستور بهدف دعمه. وعلينا أن نتجنب بأي ثمن القوانين التي يتم عملها لمخاطب
المرأة بطريقة تمييزية، عن طريق القول بان لا مكان للتمييز على أساس الجنـس، فنحـن ننشـىء القوانيـن لحمايـة المـرأة. 
وبقدر ما تتم إتاحة الفرصة للمرأة للتصرف فيما يخصها وأسرتها، فسوف تتحقق حمايتهن فقط عن طريق توقير حقوقــهن. 
الى الآن يتم اعتبار الحق في العمل امتيازاً. إن معيار "حرية وحق المساواة" المشار اليه في المادة ٢١ من دستور ١٩٩٨ 
سرعان ما يتلاشى في الصياغة "يتساوى آل الناس أمام القضاء. والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات في الحيــاة 
العامة دون تمييز يقوم على العرق، الجنــس أو الديـن وحـده. آـل النـاس متسـاوون فـي الأهليـة للوظـائف العامـة ومواقـع 
الخدمة المدنية دون تفضيل باعتبار الثروة". لقد أحالت "موهبة الصياغة" المساواة أمام القانون الى مساواة أمام القضاء، 
آما أن التمييز في نيل الوظائف العامة يمكن القبول به متى تأسس على الثروة. وينبغي علــى التجمـع الوطنـي الديمقراطـي 
التخلص من هذا بالنص صراحة على منع التمييز على أساس الجنــس، ويكـون مـن الأفضـل لـو اسـتعاض عـن "الجنـس" 
بالنص على منع التمييز ضد المرأة. ولا حاجــة بنـا، فـي هـذا الصـدد، لإعـادة إخـتراع عجلـة الـدولاب، فاتفاقيـة "سـيداو" 

موجودة وتغنينا عن آل شىء. 
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لا أتوقع شيئاً من التجمع الوطني الديمقراطي 
نازك حمد - الولايات المتحدة 

 
أبدأ مساهمتي المحدودة بالإقرار بأنني، رغم استمتاعي بقراءة ما آتبه الآخرون، آنت شديد الــتردد فـي الكتابـة. وإن آنـت 
أحاول الآن فانني لم أآن على الإطلاق مــن أصحـاب الإهتمـام بـالتجمع الوطنـي الديمقراطـي. أبـداً لـم أآـن شـغوفة بتتبـع 
أخباره، تماماً آما لم أآن مطلعة على أنشطته. وأدافع عن نفسي بالقول إنني، مثلي مثل نسـاء آخريـات عديـدات، لا أتوقـع 
شيئاً من التجمع. وإضافة الى آونه مشكلاً -في غالبه- من أسماء قديمــة لـم تمنـح فـي أي وقـت مضـى شـيئاً مفيـداً للنسـاء، 
فالتجمع ، في شكله الحالي، لم يعط المرأة شيئاً سوى إفرادها للمعاملة الخاصة استجارة بـ "بكريم تقاليدنا ومعتقداتنــا". لقـد 
ــي بلدنـا. والعبـارة غالبـاً مـا  أثبتت العبارة السحرية المتمثلة في "آريم تقاليدنا ومعتقداتنا" مراراً فائدتها للسلطة الذآورية ف
تذآر حينما تتجاوز النساء الخطوط الحمراء في الحياة العامة، أو عندما يطــالبن ببعـض الحقـوق أو غيرهـا مـن المعـاصي 

التي لا تغتفر. 
وإذ أقول ما قلت، فأنا لا أعتقد أن قضية تمثيل المرأة في التجمع الوطني الديمقراطي مســألة غـير ذات أهميـة وأنـه ينبغـي 
ــلا نسـتطيع أن نغفـل أنـه يمثـل جـزءاً جوهريـاً مـن النظـام السياسـي  تجاهلها. على العكس، ومهما آان رأينا في التجمع، ف
السوداني، وأنه على الأرجح سيكون الوريث للجبهة القومية الاسلامية عاجلاً آان ذلك ام آجلاً. وبذلك، فــهو يمتلـك القـدرة 
على إيذاء المرأة وإلحاق الضرر الكبير بها. ولست شخصياً متفائلة لدرجـة تدفعنـي للقـول إن التجمـع ربمـا اسـتخدم قوتـه 

لترقية أوضاع المرأة، ما لم تتغير الأحوال بالطبع. 
ــا.  لسوء الطالع، ظل التغيير نحو الأسوأ ديدن الحياة السياسية والاجتماعية السودانية خلال العشرين سنة الماضية أو نحوه
وحينما ننظر الى تجربة الحرآات السياسية في العالم الثالث، وبالأخص الأمثلة المتقدمة منـها والتـي تكتـب عنـها سـوندرا 
ــة سياسـية متحـدة  هيل، يحق لنا أن نكون أآثر تشاؤماً. والسبب هو أن التجمع الوطني الديمقراطي ليس -بأي حساب- حرآ
ــا  بالمفهوم الدقيق. انه ببساطة تحالف يتكون من أحزاب سودانية مختلفة، ٩٠ % منها أحزاب يمينية ذات سجل سيىء حينم

يتعلق الأمر بالمرأة (وحدث ولا حرج فيما دون ذلك). 
وحتى إذا نظرنا الى حزب جديد آقوات التحالف السودانية لما وجدنا فيه التوهج الذي يريد أعضاوه أن يقنعونا به. والسواد 
الأعظم من عضويته هم قدامى المســتقلين (مؤتمـر الطـلاب المسـتقلين) و "المؤتمـر الوطنـي" بكـل اطروحاتـه حـول آـل 
موضوع بما فيه المرأة. وهي اطروحات لا تقل عيباً وتشوهاً عن ما نراه في أي حزب سوداني آخر، وهي بالقطع دون مــا 

تطرحه الأحزاب التقدمية. 
ــي الديمقراطـي ذات جـذور أعمـق مـن آونـها مسـائل أو مشـكلات  ويعني آل هذا أن مشكلة تمثيل المرأة في التجمع الوطن
تنظيمية تتعلق بسيطرة أحزاب معينة على غيرها آما يعتقــد الآن. وأرى أن صـراع السـيطرة/التـهميش لا يعـدو أن يكـون 
سوى عراك بين بعض الرجال من أصحاب الامتياز الذين ليس لديهم آبير اهتمام بطموحات المرأة. وبالنسبة لي، فالقضية 
ــة هـي قضيـة  الأساسية هي آيف ينظر آل حزب منفرداً -قبل اجتماعهم- لقضية حق المرأة في المعاملة المتساوية. والقضي
المرأة المعنية بأخذ قضيتها الخاصة بحقها في المواطنة الكاملة بشكل جاد،  وهي ليست قضية حقوق أفراد قاصرين ينبغي 

معاملتهم بمجموعة من القوانين المختلفة عن تلك التي يتم سنها لرصفائهم من الذآور.       
وآما رأينا، فإن ضياع واحدة من الحريات ساق بسرعة الى ضياع حرية أخري فأخرى حتى بلغنا في النهاية الدولة القائمة 
وأصبحنا مجتمعاً مسلوباً تماماً من الحريات بكل أنواعها ومستوياتها. ويجب على قادتنا أن يدرآــوا أن الديمقراطيـة حينمـا 
ــن إسـار رجـال أقويـاء آخريـن، فسـتكون غـير ذي  يتم تعريفها بشكل ضيق، من نحو القول بأنها تحرير الرجال الأقوياء م
معني بالنسبة للغالبية العظمى من الناس،  ولهذا فهي سرعان ما تضيع على نحو ما أوضحت التجربة السودانية المــرة تلـو 

الأخرى. 
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حول المبادرة المصرية الليبية 
هشام عبد المجيد، الولايات المتحدة 

 
طرحت هذه المادة في يونيو ٢٠٠١ ضمن نقاشات ســودانية، عقـب موافقـة التجمـع الوطنـي الديمقراطـي علـى المبـادرة 
المصرية الليبية. لاحقاً أآد التجمع على الحاجة لفصل الدولة عن الدين والحق في تقرير المصير وذلك في مذآرة جــرى 

تقديمها لدولتي المبادرة - المحرر 
 

دعونا نطرح الأمر بصورته الصريحة. الجهتان اللتان قامتا بوضع الورقة همــا مصـر وليبيـا، وهمـا أشـد أنصـار حكومـة 
السودان والمدافعين عنها. ومصــر منحـازة الـى حكومـة السـودان ولـم تسـتطع تحمـل نشـطاء حقـوق الإنسـان السـودانيين 
ــرع القـاهرة. والمقترحـات  وانتقادهم لحكومة السودان، ولذلك فهي ذهبت الى إغلاق المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - ف
التي تطرحها الورقة المصرية الليبية لا تورد شيئاً عن تقرير المصير للجنوب. والمقترحات المعممة  التي قدمتـها الورقـة 
تتحدث عن احترام الديمقراطية، حقوق الإنسان، استقلال القضاء وهي أمــور يسـتطيع المجرمـون والطغـاة أن يطنبـوا فـي 

الحديث عن توفرها (على الأقل للإستهلاك الداخلي). وبكلمات أخرى، فالمقترحات عديمة المعنى والفائدة. 
لقد تم قبول الورقة المشينة بواسطة خمسة من أعضاء التجمع الإنهزاميين الذين اجتمعوا في القاهرة، عريـن الأسـد، بينمـا 
بقي الأسد رابضاً الى جانبهم. ويفترض بنا أن نؤمن باستقامة القرار الذي اتخــذه الإنـهزاميون الخمسـة!! ويفـترض بنـا أن 

نشارآهم التحية للحكومة المصرية: أجدع ناس! 
وآما لو أن ذلك الإذلال لم يكن آافياً، يذهب الإنهزاميون الآن للدعوة الى حكومة وحدة وطنية تضم ضمن من تضــم أسـوأ 

المجرمين في تاريخ السودان الحديث. 
إن الانهزاميين لا يستحون، ولا مبادىء عندهم في الحقيقة. 
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دراسة حول النشاط العسكري للتجمع الوطني الديمقراطي 
عرض موجز لدراسة أعدها: عادل عبد العاطي - بولندا 

 
ــة الاسـلامية مـن فـراغ. وفـي الحقيقـة فـهو اسـتمرار  لم يأت العمل العسكري للمعارضة السودانية ضد نظام الجبهة القومي
ــي آـانت حـرب  لتجربة معروفة بشكل جيد في تاريخنا. وتعود التجربة الأولى في تاريخنا الحديث الى الثورة المهدية، والت

تحرير ضد حكم أسرة محمد علي المسنود من قبل بعض الدوائر الغربية بما فيها الامبراطورية البريطانية. 
ــلاد. وإن آـان  وشهدت السنوات التالية لهزيمة الثورة المهدية العديد من حرآات التمرد العسكري في مناطق مختلفة من الب
من غير الممكن تجاهل ذآر تلك التي قام بها الشلك والدينكا في جنــوب السـودان والمسـاليت فـي دارفـور والحلاوييـن فـي 

أواسط السودان، فإن ثورة عام ١٩٢٤ تعتبر دون شك أحد المعالم البارزة. 
عرف السودان منذ استقلاله شكلين من العمل العسكري، الحرب الأهلية في الجنوب والانقلابات العسكرية، سواء تلك التي 
آتب لها النجاح أو التي أجهضت. والانقلابات العسكرية مرفوضة باعتبارها وسيلة غير ديمقراطية لبلوغ السلطة، غير أن 

تلك التي استهدفت أنظمة ديكتاتورية يمكن وصفها بكونها حرآات وطنية. 
ــم  وصل نظام ٣٠ يونيو الى السلطة عبر انقلاب عسكري، وهو ظل يستخدم القوة القصوى للبقاء في السلطة، مشجعاً من ث

المعارضين على حمل السلاح إذ لم يدع لهم خياراً آخر. 
 

التجمع الوطني الديمقراطي و ١٠ سنوات من العمل العسكري: 
شهد العام ١٩٩٠ حدثين هامين. آان أولهما التوقيع على اتفاق بين حزب الأمة والحرآة/الجيش الشعبي لتحريـر السـودان 
من اجل وقف الأعمال العدائية بين مناصريهما في مناطق التمـاس وتوحيـد جـهودهما ضـد النظـام فـي الخرطـوم. وتمثـل 
ــى هـذه القيـادة ضبـاط الجيـش الذيـن تـم  الحدث الهام الثاني في إنشاء القيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية. وأنضم ال
ــش الشـعبي  فصلهم تعسفياً وأيضاً بعض المفكرين والمستنيرين. وأدى التأسيس اللاحق لمؤتمر البجا وانضمام الحرآة/الجي

لتحرير السودان الى التجمع الوطني الديمقراطي لتنشيط النضال المسلح ضد النظام. 
وآان تأسيس قوات التحالف السودانية في أواخر ١٩٩٤ إضافة أخرى لهذا النشاط. 

تبنـى مؤتمـر أسـمرا فـي ١٩٩٥ العمـل العسـكري آوسـيلة للنضـال، وتـم افتتـاح جبهـة جديـدة فـي الشـرق. ولقـد دعمــت 
ــودانية ومؤتمـر البجـا والتحـالف الفيدرالـي، العمـل  المجموعات الراديكالية التي انخرطت في التجمع، آقوات التحالف الس

العسكري. آما آان للدعم الذي قدمته دولة ارتريا الوليدة أثره في تعزيز هذا الاتجاه. 
بلغ النشاط العسكري في الشرق ذروته خلال عام ١٩٩٧، وبحلول شهر ابريل من ذلك العام تم تحرير مناطق جنوب النيل 
الأزرق نتيجة للجهودة المتحدة لقوات التحالف السودانية، مؤتمر البجــا، قـوات الفتـح والجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان. 
وتعزز هذا الاتجـاه بتأسـيس جيـش تحريـر الأمـة، قـوات الفتـح (التابعـة للحـزب الاتحـادي الديمقراطـي) وقـوات الجبهـة 

الديمقراطية (التابعة للحزب الشيوعي) في عام ١٩٩٧. 
على الرغم من غياب التنسيق بين المجموعات المسلحة المختلفة، تم تحقيق العديد من الانتصارات خــلال عـامي ١٩٩٧ و 
١٩٩٨. وقد ألحقت المناورات السياسية، لا سيما من قبل حــزب الأمـة، ضـرراً آبـيراً بـالعمل العسـكري فـي الشـرق فـي 
السنوات التالية، ومع ذلك تم تنفيذ بعض العمليات العسكرية الجرئية، مثال تحرير منطقة همشكوريب وغزو مدينة آسلا. 

 
الأسس العملية والنظرية والسياسية للعمل العسكري للتجمع: 

آانت تجربة الحرآة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، والطبيعـة الدمويـة الإجراميـة للجبهـة القوميـة الاسـلامية الحاآمـة، 
والرغبة في توفير الحماية للحرآات الجماهيرية المناهضة للحكومـة إضافـة الـى التجـارب الشـبيهة الناجحـة فـي السـاحة 
ــإن تقييمـاً شـاملاً  الافريقية من بين العوامل التي شجعت التجمع الوطني الديمقراطي على تبني العمل العسكري. مع ذلك، ف

لتجربة التجمع في العمل العسكري يشير الى المسالب الخطيرة التالية: 
* لم يكن العمل العسكري يمثل أولوية بالنسبة لبعض المجموعات. وعلى سبيل المثال لم يتخذه حزب الأمة بشكل جاد فيما 
ــات (حزبـي الأمـة والاتحـادي الديمقراطـي)  آانت مساهمة الحزب الشيوعي رمزية فقط. ويمكن القول إن بعض المجموع
شارآت في العمل العسكري بهدف احتوائه. وهي اعتبرته وسيلة لممارسة الضغط على النظام أآثر منه وسيلة الــى إسـقاط 

النظام. 
* غياب الاعلام الفاعل الذي يستطيع تسويق التجربة الجديدة في أوساط الجماهير السودانية. 

* غياب استراتيجية شاملة متفق عليها، الأمر الذي ساق الى غياب أهداف متفق عليها. 
* غياب التعاون التام بين المجموعات العسكرية المختلفة. 

* غياب التناغم بين الخطاب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي وعمله العسكري. 
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مستقبل العمل العسكري للتجمع: 
ــوات الفتـح والموقـف الـذي  أضير العمل العسكري للتجمع الوطني الديمقراطي بانسحاب جيش تحرير الأمة، عدم فاعلية ق
ــلا. وتبقـي الامكانيـات الضعيفـة للتجمـع الوطنـي الديمقراطـي  أتخذه الميرغني (رئيس التجمع) في أعقاب عملية مدينة آس
مشكلة آبيرة أخرى. إضافة الى ذلك، أدى إغلاق الحدود الاثيوبية السودانية، وآــذا الحـرب الارتريـة الاثيوبيـة الـى خلـق 

مشكلات لوجستية خطيرة. 
ــى صـرف الانتبـاه بعيـداً عـن النضـال المسـلح، الـى درجـة أن  وأدى إعطاء الأولوية والاهتمام الأآبر للتسوية السياسية ال
بعضهم يعتبره الآن أمراً لا جدوى منــه. ويعتـبر الانقسـام الـذي حـدث فـي حـزب المؤتمـر الوطنـي الحـاآم، والانجـازات 
ــرة للضغـوط التـي تمـت ممارسـتها ضـد النظـام،  المحدودة التي حققها السودانيون في مجال الحقوق والحريات نتائج مباش

وبصفة خاصة الضغوط العسكرية. 
ولذلك، لا بد من إعطاء آل خيارات المعارضة للنضال (السياســية، والديبلوماسـية والعسـكرية)  اهتمامـاً متسـاوياً. ورغـم 
هوانها، فإن الجبهة القومية الاسلامية ما تزال عدوانية ولن تفلـح معـها وسـائل النضـال السـلمية. ويعتـبر إجـراء مراجعـة 

وتقويم مستفيض للتجربة الماضية أمراً لا غني عنه في سبيل تفعيل وسائل النضال. 
ولا يعتبر العمل العسكري استثناءً، إذ تحتاج آل مجالات عمل التجمع الوطني الديمقراطــي الـي المراجعـة والتقويـم. ولقـد 

أضاع التجمع، بسبب سيطرة القوي التقليدية عليه، فرص آبيرة ما بين أعوام ١٩٩٥ و ١٩٩٩. 
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دعوة للتجمع الوطني الديمقراطي والجيش 
الشعبي لتحرير السودان الى وقف إطلاق النار 

ياسر الشريف - ألمانيا 
 
 

ــن أجـل اعلانـهما وقفـاً مـن جـانب  اوجه دعوة صادقة الى التجمع الوطني الديمقراطي والجيش الشعبي لتحرير السودان م
ــة التـي تـهدد ملاييـن المواطنيـن السـودانيين فـي  واحد لإطلاق النار ودعوة المجتمع الدولي للتدخل الفوري لتجنب المجاع
غرب وجنوب السودان. وسوف تجبر هذه الخطوة النظام المجرم المتغطرس في الخرطوم على قبول الدعوات العديدة من 
ــض. وعلـى جميـع السـودانيين التوحـد خلـف  أجل السلام ووقف القصف الجوي المتواصل في مناطق الجنوب والنيل الأبي
ــبة آـل المسـئولين عـن  المطالبة بإلغاء ما يسمى بالقوانين الاسلامية التي أدت الى تقسيم البلاد وأهلها. وينبغي أن تتم محاس

تطبيق هذه القوانين، منذ نميري وصاعداً، عندما يحين الوقت المناسب للمحاسبة. 
من الواضح تماماً أن حكومة السودان تسعي الى تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة. وتسعى مصر الـى إبقـاء الولايـات 
المتحدة بعيداً عن التدخل في الشأن السياسي السوداني واضعة في اعتبارها أن لا يؤدي مسعاها الى المسـاس بخصوصيـة 
علاقاتها بالولايات المتحدة. ويشكل هذا الأمر جزءاً مـن برنـامج زيـارة الرئيـس المصـري مبـارك الحاليـة الـى الولايـات 
ــي مواجهـة الموقـف الامريكـي  المتحدة. يمارس المصريون ضغوطاً على حكومتهم آيما تقوم بدعم الانتفاضة الفلسطينية ف
ــت لا تريـد  الداعم لاسرائيل والفيتو الذي تستخدمه لإعاقة إرسال الأمم المتحدة لقوات حفظ سلام الى المنطقة. في ذات الوق
ــاق السـلام مـع اسـرائيل (ثلاثـة مليـارات  مصر المساس بالمساعدات التي تتلقاها سنوياً من الولايات المتحدة آجزء من اتف
دولار). وتدعو جماعات الضغط الاسرائيلية في امريكا الى خفض المساعدات الامريكية لمصر ما لم تقـم بإعـادة سـفيرها 
لدي تل ابيب. ويعتبر هذا أفضل توقيت للمعارضة السودانية آيما تتحرك بحرية (بعيداً عن مصر) مطالبة بتدخل دولي من 

أجل إنقاذ السودان وإقامة حكومة ديمقراطية تكفل الالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية. 
لا تري مصر في السودان سوي مصالحها الضيقة، ما يجعلها وسيطاً غير محايد، وهي ما تنفك تعلن رفضها لمبــدأ تقريـر 
ــا يسـمى بالمبـادرة  المصير الذي يعتبر حقاً طبيعياً لكل أبناء الشعب السوداني لا سيما أبناء جنوب السودان. ومن هنا فإن م
المصرية الليبية المشترآة تحاول حرمان الجنوب من الحصول على حق تقرير المصير. لقد أدي إنكار حق تقرير المصير 
للجنوب الى حمل أبنائه المضطهدين والمهمشين السلاح على امتداد معظـم سـنوات الاسـتقلال الوطنـي الــ ٤٥. وتتجـاهل 
مبادرة الايقاد مشكلة الشمال بسبب ترآيزها على الجنوب وحده. والواقع أن حكومة الجبهة القومية الاسلامية في السـودان 
ــكري. ومـن المرجـح أن تقـايض حكومـة الجبهـة  والجيش الشعبي لتحرير السودان يدرآان الآن بصعوبة تحقيق نصر عس
ــاك بعـض  القومية الاسلامية حق تقرير المصير للجنوب مقابل احتفاظها بدولة اسلامية في الشمال تحكم قبضتها عليه. وهن
الأصوات التي ارتفعت منادية الى قبول الورقة الامريكية آمبادرة مشــروطة باقتسـام عـائدات حقـول النفـط المكتشـفة بيـن 

النظاميين الفيدراليين. 
ويمكن للمقترحات الامريكية الحالية (ماتزال ورقة الى الآن) أن تصلــح مدخـلاً لحـل دائـم. فـي الجـانب الآخـر يبـدو أن لا 
خيار أمام مصر وحكومة السودان سوى القبول بالمبادرة الامريكية وفق الورقة المذآورة متى قبلتها المعارضة السودانية. 
ــاوض مـع المعارضـة تحـت إشـراف اقليمـي ودولـي. وينبغـي علـى  وبهذه الطريقة سيتم الضغط على حكومة السودان للتف
ــادرات الآخريـن. ويعتـبر هـذا أحـد السـبل لتجـاوز حالـة  المعارضة السودانية أن تشرع في تحديد شروطها بدل انتظار مب
الجمود الراهنة. وسيكون الاصرار على التخلي عن الدولة الاسلامية وقوانينها أحد الضمانات على بقاء الترابي بعيداً عــن 

صفوف المعارضة وبالتالي تفويت الفرصة عليه للإفلات من آثام حزبه خلال العقود الأخيرة. 
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في مسألة الاصلاح وإعادة البناء 
صدقي آبلو - المملكة المتحدة 

 
يبدو أنني مجبر على أن ابدأ مساجلتي بمذآرة في المنهج حيث أن المداخلات المكتوبة بمـا فيـها مناقشـة موضـوع التجمـع 
الوطني الديمقراطي على وجه الخصوص والسياسة السودانية عموماً يبدو آخذاً بمنهجية تفصل مــا بيـن الحرآـة السياسـية 
والبني والتطورات الجارية بشأن الطبقات الاجتماعيـة ومصالحـها وتناقضاتـها ونضالـها. مثـل هـذه المنهجيـة فـي أفضـل 
ـــي  حالاتـها تقـود الـى توخـي الأمـاني، وتخـدم العـدو فـي أسـوأ الحـالات بمضاعفـة التنـاقض بيـن عنـاصر التجمـع الوطن
الديمقراطي أآثر من توحيدها لمواجهــة حكومـة الجبهـة الاسـلامية القوميـة. حقـاً ان التحليـل يجـب أن يـأخذ فـي الاعتبـار 
الاستقلالية النسبية لبعض التظاهرات والحرآات والدينامية الداخلية التي تنمو أثناء ذلــك النشـاط ولربمـا تسـهم فـي تطـور 
ــرى، وليـس اسـتغلالاً آـاملاً  تيار بعينه أو وجهة تنموية ما. ومع ذلك، يظل ذلك الأمر نسبياً بالنظر الى بعض الأوجه الأخ

لأحوال تاريخية محددة للنضال الوطني والدولي ونواحيه الطبقية والعرقية الجهوية. 
بنفس القدر، لاحظت سوءاً في الفهم بصورة جلية لمسألة التحالف وتكوين الجبهات. وهو أمر يرتبط بالمنهج فبعض النــاس 
يعتقد أن التحالفات ليست سوى تعبير عن رغبة القادة وارادتهم دون تفكير في المصالح التي يمثلها اولئــك القـادة والموقـف 
السياسـي والاقتصـادي الراسـخ داخليـاً وخارجيـاً (بمـا فيـه الأقـاليم) الـذي يحكـم تلـك التحالفـات. إن الأحـــزاب السياســية 
ــأى عـن الشـعب ولكنـها تحقـق ذلـك إذا اسـتطاعت أن تكتسـب تـأييد  والحرآات السياسية لا تنشىء تاريخاً من فراغ أو بمن
الشعب بمقتضى أحوال معينة. ويأتي بعض تلك المقتضيات نتاجاً للماضي بينما يكون البعض الآخر قائماً بذاته. ومع ذلك، 
تستجمع التحالفات والجبهات من حرآات سياســية مختلفـة ذات برامـج مختلفـة وتعـبر عـن مصـالح اقتصاديـة واجتماعيـة 
ــهات، سـواء أدرآـت ذلـك ام لـم تعيـه بعـد،  مختلفة لطبقات، ولجماعات عرقية وجهوية شتى. تلك الجماعات هي نفسها جب
ــة العرقيـة أو الجهويـة بـالنظر الـى بنائـها وتاريخـها وقيادتـها والنضـال  وبقدر ما تستطيع أن تعبر عن مصالح آل الجماع

الجائش بين أطرافها. 
ولسوف أحاول أن أبين وجهة نظري التي أقف مسئولاً عنها فيما يلي من نقاط. 

 
خلفية: 

التجمع الوطني الديمقراطي تحالف لأحزاب سياســية ونقابـات والقيـادة الشـرعية للقـوات المسـلحة تمكنـت مـن إنشـائه فـي 
اآتوبر ١٩٨٩ ليقاوم ويسقط حكومة الجبهة الاسلامية العسـكرية التـي جـاء بـها انقـلاب ٣٠ يونيـو. وفـي مرحلـة لاحقـة، 
ــذي  انضمت الحرآة الشعبية لتحرير السودان وجيشها للتجمع شريطة أن يتبنى النضال المسلح وسيلة من وسائل النضال ال
أقره التجمع في ميثاقه المؤرخ اآتوبر ١٩٨٩. وفيما بعد، انضمت حرآات جديدة للتجمع بما فيها قوات التحالف الســودانية 
والبجا والحزب الفيدرالي السوداني. ويتم قبول العضوية الجديدة بالإجماع. فإذا أعترض عضو على قبول طلب جديــد يعـد 
الطلب مرفوضاً. إن التجمع الوطني الديمقراطي لم يدع أبداً أنه محتكر للنشاط السياسي في القطــر أو فـي الخـارج بـالرغم 
من أن التجمع يدعي أنه يمثل أغلبية الشعب السوداني ويدعي مثله في ذلك مثل أي حرآة سياسية أخرى، أن برنامجــه هـو 
الوحيد الشامل، العادل، والدائم لتسوية سلمية للقضية السودانية. إن برنامج التجمع جاء نتيجة لنضالات داخلية وتصالحات 
تم التوصل اليها عبر عملية طويلة ومضنية من المفاوضات والاتفاقات والاعلانات الثنائية والجماعية. وبالرغم من ادعائه 
أن البرنامج هو الوحيد الذي يضمن تسوية شاملة ممكنة، لا يزال في أجندة التجمع بعض الاشكالات البرامجية التي لم تحل 
ــة  بعد. إن الدستور الانتقالي، الذي أآملت مسودته في مؤتمر لندن، لا يزال الى اللحظة في انتظار لمعاودة المناقشة. واللجن
التي اوآلت لها مهمة إعداد المسودة النهائية لم تقدمها بعد. ويحتاج البرنامج الاقتصادي آثيراُ من المواآبة والمراجعة. ولم 
يبت بعد في مسألة الحكم الفيدرالي والاقليمي. ومع ذلك، تمت تسوية المسائل الرئيسية المتعلقة بإقامة دولة ديمقراطية تقوم 
على احترام حقوق الإنسان وفقاً للمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية منذ اعلان نيروبي حيث أفصح عنها مؤتمـر القضايـا 
المصيرية في أسمرا. أما مسألة حق تقرير المصير فقد أقـرت للجنـوب، ولـم يتوصـل بعـد الـى اتفـاق حـول جنـوب النيـل 
الأزرق وجبال النوبة. هذه أمثلة تدل على استمرارية النضال داخل التجمع جنباً الى جنب مع مناضلة التجمع نظام الجبهة. 
ويعد ذلك تطوراً تاريخياً طبيعياً لأن التجمع تحــالف عريـض جبـهوي يمثـل مصـالح مختلفـة لا يمكـن أن تسـوى آبرنـامج 
ــاح  لحزب واحد، ولكيما تبلغ مستوى البرنامج الواحد علينا ألا نصاب بالقلق تجاه المشاآل الداخلية والتفاوض الثنائي، ونج

اللقاءات  
ــت؟  أو فشلها لأنها تشكل طريقاً لتحقيق الوحدة. ولربما تساءل البعض - أو أعربوا عن احتجاجهم- لم استغرق آل ذلك الوق
اننا جميعاً نأمل فيما لو آان ممكناً استكمال العمل في اجتماع أو مؤتمر واحد، ولكن، آمــا ذآـرت، فـان اختـلاف المصـالح 
ــة فـي ذلـك  أمر حقيقي. ولأول مرة تواجه حرآتنا السياسية مشكلات الثورة الوطنية الديمقراطية بجدية، وما لانقلاب الجبه
فضل. وفي واقع الأمر، أسهم انقلاب الجبهة في ما جري من تحقيق لأجندة العمل الوطني الديمقراطي من أغلب الأحــزاب 
السياسية والجماعات الاقليمية والعرقية. وقد طرح أمام الشعب السوداني الأخذ بها باعتبارها البديل الوحيد لترســيخ وحـدة 
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ــة  السودان بدلاً عن تمزيق الوطن. وعليه فقد آلت القضية السودانية الى فصل مصيري، أن تكون أو لا تكون. والديمقراطي
ــي تؤسـس علـى المواطنـة، لا علـى  ليست خياراً بين خيارات أخرى ولكنها الخيار الوحيد. وصارت الحقوق الدستورية الت
العرقية أو العنصر أو الجهة أو الثقافة أو الدين الشرط الأساسي، غير الكافي، للوحدة. وعندما يمارس الشــعب حـق تقريـر 
ــا عـاد هنـالك سـبيلاً للتنميـة أن  المصير يصير لزاماً آفالة الحق بالتوزيع العادل للثروة والسلطة ليختار الناس وحدتهم. وم

تحتبس في مثلث الخرطوم - آوستي - سنار. فالتنمية والتوزيع العادل للثروة شروط أساسية للوحدة الطوعية. 
يظل السؤال قائماً: هل يمثل مثل ذلك البرنامج مصالح الشــعب السـوداني برمتـه؟ مـا مـن شـك أنـه يمثـل مصـالح الشـعب 
المقهور. فما بال الطبقة الرأسمالية؟ موضوعياً، يعد ذلك البرنامج الطريق الوحيــد للتنميـة الرأسـمالية فـي السـودان. وهـي 
تنمية تحتاج للمـوارد الطبيعيـة والسـوق الموحـد. ولا يمكـن إيجادهمـا بـدون السـلام. وتشـمل المصـادر الطبيعيـة الأرض 
والبترول والغاز والماء والمعادن التي لا يمكن استثمارها اقتصادياً بدون السلام. والبديل هـو مـا يجـري حاليـاً فـي حقـول 
البترول، أي الاستثمار تحت لهيب النار، باستخدام القمع والإبادة البشرية وتعريض رأس المـال والمـوارد البشـرية لأآـبر 
المخاطر. وليس ذلك حلاً ملائماً لمضاعفة الربح. إن الرأسمال يحتــاج سـوقاً قوميـاً. ولا يمكـن التوصـل الـى ذلـك السـوق 
والبلاد في حالة حرب. إن الحرب ربما تساعد في التراآم البدائي لرأس المال بإجبار الناس الذين لا يملكون شيئاً على بيــع 
قوة عملهم، على أن ذلك التراآم يظل دائماً إجراءً مؤقتاً. فرأس المال لا يستطيع أن يواصل نموه مع استمرار حالة الحرب 
ــوارد الماليـة مـن الاسـتثمار والاسـتهلاك الـى الدمـار. إن الحـرب تكلـف مليـون دولار يوميـاً لمقابلـة  لأن الحرب تنقل الم
العمليات الحربية. وهنالك تكلفة أخرى مثل ضياع الدخل، والانفاق المتجدد على النازحين وغير ذلــك. ولا يقبـل الرأسـمال 
الدولي أن يتحمل ثقل المجاعات التي تفرزها الحروب بلا حدود. أما السلام الدائم فتأتي به العدالة والديمقراطيــة. والجبهـة 
الاسلامية نفسها على علم بذلك ولكنها تحاول أن تكســب الوقـت لتبتـذل المزيـد مـن المـوارد، وتتخلـص مـن المعـارضين، 
ــودانية  وتوالي التطهير العرقي في بعض المناطق وتقوية موقفها التفاوضي وإيجاد موطىء قدم لها في مستقبل السياسة الس
قبل أن تستسلم للتسوية السلمية. ويعني آل ذلك اختياراً سياسياً إجرامياً وغير إنساني. وليست له علاقة بقيم الاســلام أو أي 
ــو  قيم دينية أخرى. فالجبهة تريد أن تضمن السيطرة الاقتصادية والسياسية قبل أن تخلص الى تسوية ما. وموقف الترابي ه
إما آل شىء أو لا شــىء. وهـو يعتقـد أن بوسـعه أن يقيـم صرحـاً علـى مـا تحقـق لـهم لكسـب المزيـد مـن الحلفـاء، ولكـن 
ــل  استمرارية احتكاره للسلطة لربما يؤدي الى نتائج سالبة. ومن ثم يود الترابي أن يستغل التناقضات الداخلية في التجمع قب
ــية متحـدة عقـب إسـقاط النظـام، وهـي الأجنـدة التـي  أن يستجمع التجمع وحدته. وهو لا يريد أن يستمر التجمع آهيئة سياس

طرحها الميرغني وقرنق لمؤتمر مصوع. 
 

حول استراتيجية التجمع وتكتيكاته: 
ــلمية عادلـة ودائمـة لمشـكلات السـودان القوميـة تأسيسـاً علـى الوحـدة الطوعيـة  استراتيجية التجمع هي أن يحقق تسوية س
ــام الحقـوق المتسـاوية علـى رابـط  لسودان ديمقراطي يتمتع شعبه بحقوق الإنسان ويجلها بناءً على المعايير الدولية حيث تق
ــها مـن خـلال أنشـطة التجمـع المتعـددة  المواطنة بلا تمييز بحسب الدين أو الثقافة أو العنصر. مثل هذه التسوية يمكن تحقيق
والهادفة لاستجماع قدرات الشعب والتضامن الدولــي. وهـي سـتؤدي الـي إسـقاط نظـام الجبهـة أو إضعافـه وإجبـاره علـى 
الوصول الى اتفاق يطيح بديكتاتوريته وتقيم الدولة الديمقراطية. ولتحقيق أياً مــن هذيـن الـهدفين يحتـاج التجمـع لأن يتبنـى 
تكتيكات سليمة وأن يصلح من بنائه وأدواته. ان التجمع يجب أن يعد عدته ليصير الحكومة المنتظــرة التـي يرغـب الشـعب 

السوداني في إيجادها ومساندتها. 
ــواز لأجنـدة إصـلاح بنائـه وقدراتـه وقيـادة الجمـاهير فـي نفـس  ومن الأهمية بمكان للتجمع أن يصبح قادراً على تطبيق مت
الوقت الذي يباشر فيه نضاله للإطاحة بنظام الجبهة، وآسـب المجتمـع الدولـي، والتفـاوض مـع النظـام ومتابعـة مبـادرات 

السلام الاقليمية والدولية. هذه البنود تتكامل مع بعضها البعض ولكنها ليست مقصورة على ذلك. 
تكتيكات التجمع يجب أن تكون مرنة وفاعلة ومعتمدة على الشعب السوداني في الداخــل والخـارج. وفـي مقدمتـها أن يظـل 
ــات  التجمع مع الشعب في نضاله اليومي الحي. ويعني هذا أن يكون للتجمع حضور ملموس لتنظيم الشعب في آافة التنظيم
العلنية والسرية: في النقابات، اتحــادات الطـلاب، وفـروع التجمـع، والمنظمـات غـير الحكوميـة، وآـل تنظيمـات المجتمـع 
المدني. ويعني أيضاً أن يتواجد التجمع بإعلامه ومعلوماته، لا ليعاآس إعلام الجبهة وحسب، وإنمــا ليقـود السـاحة. ويعنـي 
ــالتجمع فـي هـذه الميـادين يملـك الوضـع الأفضـل. وآـل مـا  أيضاً أن يأخذ بزمام التحرك الديبلوماسي الشعبي والرسمي. ف
يحتاجه أن يمنحهم الضوء الأخضر لينظموا قواهم في الفروع دون انتظار لصيغـة الحـزب الخاصـة بإنشـاء اللجـان علـى 

قرار هيئة قيادة التجمع. 
 

حول بناء التجمع: 
يمكننا أن نفهم البناء التنظيمي للقيادة باعتباره هيئة تحالفية أو جبهويـة. ولا يعنـي ذلـك أن علـى التجمـع أن يحبـس قدراتـه 
ويطغى على امكانات أعضائه، فعليه أن يشكل لجانه الفرعية وفقاً لما تقتضيه الكفاءة والمهنية. وعلى ســبيل المثـال، يجـب 
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ــن والبحاثـة والكتـاب علـى اختـلاف أحزابـهم السياسـية. آذلـك  أن تشمل لجنة التجمع للإعلام والمعلومات أفضل الصحفيي
ينبغي على لجنة الشئون الديبلوماسية والخارجية أن تستفيد من آل الديبلوماسين، نشطاء حقوق الإنسان، وآوادر العلاقــات 
ــي فـروع التجمـع. وعلـى التجمـع أن ينشـىء مكـاتب رسـمية فـي الأقطـار  العامة وآافة السودانيين في المنفى المنتظمين ف
الرئيسية ويبتعث الوفود الى الهيئات الاقليميـة والدوليـة للعمـل مـن أجـل التجمـع. والواجـب أن يقيـم التجمـع علاقـات مـع 
الأحزاب السياسية في آل بلدان العالم ويرسل الوفود والرسائل للمؤتمرات السنوية وقادة الأحزاب فـي المسـائل التـي تـهم 
ــة فـالمطلوب أن تكـون مـن عضويـة مقتـدرة فـي مسـائل التنظيـم، وأن  القضية السودانية. أما لجنة التجمع للشئون التنظيمي

تنشىء نشرة داخلية وعلاقة آتابية منتظمة مع الفروع. 
بناء التجمع لا بد أن يحظى بالمرونة ليسمح بمشارآة غير العضوية لعمل القيادة ولقد تم السعي لذلــك فـي المـاضي بتمثيـل 
الشخصيات الوطنية في التجمع. ويبدو ذلك غير آاف، ويمكن أن تنتخب ممثليها في هيئة القيادة عــبر هيئاتـها (القطريـة أو 

القارية). 
ولكيما يتم تتبع الموارد البشرية في المنفى يحتاج التجمع لعقد المؤتمرات الاقليمية، ولم شمل السودانيين في المنفى لمناقشة 
ــدم المسـيرة. انـه عمـل صعـب للتحـالف،  برامج التجمع واستراتيجياته وتكتيكاته، والتلاحم مع الجماهير -لا انتظارها- لتتق

ولكننا ملزمون بصياغة السبل الصحيحة لتسهيله. 
 

لا يقوم عمل سياسي بدون مال: 
يحتاج التجمع للموارد المالية للصرف على أنشطته ومن ثم فعلى التجمع آله، ليس قائداً من قادته، أن يجمع تلــك المـوارد. 
والقاعدة الأولى هي أن يسهم أعضاء التجمع، أفراداً ومنظمات، في ماليته. فلو أفترضنا أن التجمع به ١٠٠٠٠ عضــو فـي 
الخارج، وأسهم آل عضو بـ ١٠ دولارات شهرياً، يحصــل التجمـع علـى ١،٢ مليـار دولار ممـا يلـزم بـالضرورة لمقابلـة 
نفقات الصرف على قيادة التجمع في أسمرا، وهي تقوم بدورها بجمع ملايين أخرى من الهبات والمنح. ما مــن أحـد بقـادر 
على منح المال لهيئة غير منظمة. ولكن الكثيرين سيسهمون إذا آانت المنظمة ناجحة. والكثير من السودانيين فــي الخـارج 
ــهم  على استعداد لدفع المزيد إذا تم إقناعهم بأن التجمع يؤدى عمله، وآثير من أصدقاء السودان جاهزون للمساهمة إذا بدا ل

أن التجمع مهيأ للعمل. 
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رسالة مفتوحة الى مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي في مصوع 

محجوب التجاني، الولايات المتحدة 
 

سعادة السيد محمد عثمان الميرغني، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي 
أعضاء هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي 

المشارآون من أعضاء المؤتمر 
 

لقد تشرفت بالدعوة الكريمة التي قدمها الفريق عبد الرحمــن سـعيد نيابـة عـن التجمـع الوطنـي الديمقراطـي للمشـارآة فـي 
اجتماعكم التاريخي، المؤتمر الثاني للتجمع الوطني الديمقراطــي. وإذ أعـبر عـن خـالص أسـفي لعـدم تمكنـي مـن حضـور 
المؤتمر شخصياً، فانني آمل في أن أبعث اليكم بمساهمتي في شكل هذه الرســالة المفتوحـة عـبر شـبكة الاتصـالات الدوليـة 

(الانترنت). 
ــات مسـتفيضة لتبـادل الآراء بيـن قيـادتكم الموقـرة، أعضـاء المؤتمـر ومواطنينـا الشـرفاء،  انني آمل بصدق في توفر نقاش
ــل تأسـيس سـودان جديـد  السودانيين في الداخل والخارج معاً. وسيكون من شأن هذا تعزيز قضية النضال السوداني من أج
ــة الصحيحـة، والمسـاواة الكاملـة بيـن السـودانيين نسـاءً ورجـالاً، والحريـات  يقوم علي سلام عادل ودائم، وقيم الديمقراطي

الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وحكم القانون. 
لقد أستقبلت الجمــاهير السـودانية قـرارات وتوصيـات هيئـة قيـادة التجمـع الوطنـي الديمقراطـي فـي أسـمرا (٧-١٤ يوليـو 
ــوة إرادة شـعب السـودان فـي السـعي مـن أجـل القضايـا المصيريـة  ١٩٩٩) بسعادة لأنها عبرت عن  وضوح واستقامة وق

لأمتنا. لقد هدفت القرارات الى: 
(١) تصفية الحكم الديكتاتوري القائم في السودان منذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩ والى الآن (٢) وقــف الحـرب الأهليـة عـن طريـق 
سلام عادل ودائم (٣) تأسيس حكم انتقالي بتوجه ديمقراطــي يعمـل علـى تذليـل مشـكلات السـودان الاقتصاديـة والاداريـة 

والثقافية (٤) احترام آل  نصوص ميثاق ومقررات التجمع الوطني الديمقراطي بشكل مبدئي. 
ــع فـي الداخـل، علـى مقـررات هئيـة  علاوة على ذلك، فقد صادقت جموع السودانيين في الخارج، بتضامن آامل مع التجم

قيادة التجمع الخاصة بالحل السياسي السلمي وفقاً لما يلي: 
(أ) مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية (١٩٩٥)، (ب) إعلان المبادىء الصادر عن الايقاد (١٩٩٤)، (ج) قرارات 
ــادة التجمـع الخاصـة بـالحل السياسـي (مـارس ١٩٩٨)، و (د) مذآرتـي التجمـع الوطنـي الديمقراطـي فـي الداخـل  هيئة قي

والمؤرختين في ١٠ يونيو ١٩٩٦ و٢٩ ديسمبر ١٩٩٨. 
ــة المناسـبة للحـل السياسـي:  لقد عبرت الجماهير السودانية في آل مكان عن اقتناعها بقرارات هيئة قيادة التجمع حول الآلي
ــارج السـودان لعقـد لقـاء تحـت  (أ) ينبغي الوصول الى اتفاق بين أطراف الصراع عبر وسطاء حول آلية ومكان مناسب خ
رقابة اقليمية ودولية. (ب) تأآيد التجمع الوطني الديمقراطي ثقته في مبادرة الايقاد والدور الذي يضطلع به شرآاء الايقــاد. 
(ج) الترحيب بالمبادرة الأخويــة لمصـر وليبيـا للبحـث عـن سـبل تسـوية الأزمـة السـودانية. (د) ترحيـب التجمـع الوطنـي 

الديمقراطي بكل المبادرات الاقليمية والدولية الهادفة بجد لتحقيق السلام، الاستقرار، والديمقراطية في السودان. 
وفيما يختص بأداء للتجمع الوطني الديمقراطي خلال الفترة المرحلية فمن الملائم إيراد الملاحظات التالية: 

 
أولاً: على التجمع الوطني الديمقراطي توحيد منهجه السياسي 

في يوليو ١٩٩٩، تعهدت هيئة قيادة التجمع بالتعامل مع مبادرتي الايقاد والمصرية-الليبية معاً. 
وليس من الواضح، وفق أداء هيئة قيادة التجمع خلال الفترة التالية لاجتماع أسمرا في يوليو، ما إذا آانت هيئة قيادة التجمع 

قد استطاعت وضع مقررات يوليو الخاصة بالايقاد، المصرية الليبية والمبادرة الامريكية موضع التنفيذ أم لم تستطع. 
ــها لا تتوافـق جميعـاً فيمـا يتعلـق  تهدف آل هذه المبادرات الى تحقيق السلام، الاستقرار والديمقراطية في السودان، غير أن
ــررات  ببعض النقاط ذات الحساسية، لاسيما حق تقرير المصير للجنوب والمناطق الأخرى وفق ما هو وارد في ميثاق ومق

التجمع وهيئة قيادته. 
ــة، ومتناقضـة، ومبهمـة  وخلال ذات الفترة، وجه عدد من أعضاء هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي عدة رسائل مختلف
ــظ للمبـادرة المصريـة الليبيـة، وتوجيـه مـا  عبر وسائل الاعلام، عبر آثير منها عن الرفض لمبادرة الايقاد والتأييد بلا تحف
يشبه التوبيخ للتصريحات الامريكية الداعمة لإعلان المبادىء الصادر عن الايقاد. وبانتهاجها هــذا المنحـى المتنـاقض فقـد 

أضرت هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي بنفسها دبلوماسياً. 
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وإنه لمما يدعو للأسف أن يسحب السيد المهدي، الزعيم المحــترم لحـزب الأمـة أحـد الأحـزاب المؤسسـة للتجمـع، ممثلـي 
ــودانيين لدعـم قـوي مـن السـيد المـهدي وحزبـه لنضـال  حزبه في هيئة قيادة التجمع في وقت اتجهت فيه توقعات جميع الس

التجمع الوطني الديمقراطي والتزامه الصارم في مواجهة نظام الجبهة القومية الاسلامية المجرم. 
ــتزام بميثـاق التجمـع ومقرراتـه. ومـن بيـن  وأود هنا الإشادة بالموقف القوي لقادة حزب الأمة ومؤيديه الذين آانوا عند الإل
هؤلاء القادة الاستاذة سارة نقد االله، د. أمين مكي مدني، الاستاذ الأمير عبد الرحمن نقد االله، وأئمة الأنصار المبجليــن. إنـهم 
جميعاً يواصلون، مع العديدين من مؤيدي حزب الأمة على امتداد العالم على نحو ما أورته وســائل الاعـلام مـراراً، عـزل 
وممارسة الضغوط على نظام الجبهة القومية الاسلامية لحمله على الاستجابة للحل السياسي الشامل الــذي يطرحـه التجمـع 
الوطني الديمقراطي للأزمة السودانية. إن نظرتهم للحل السياسي تتطابق ونظرة آل السودانيين المعارضين  لحكــم الجبهـة 
القومية الاسلامية المنبوذ. إنهم يدينون بوضوح نظام الجبهة القومية الاسلامية وقادته المجرمين لمسئوليتهم عن الأزمة في 

البلاد ومفاقمتها الى مستويات آارثية غير مسبوقة. 
ومع ذلك، لا يزال هنالك أمل وتصميم. لقد استحث بصدق العديد من السودانيين بالخارج، ومنهم الاستاذ عدلان أحمد عبــد 
ــي الديمقراطـي  العزيز، الاستاذة نازك القدال، د. جمال عوض بلال، الاستاذ لوي علي عبد االله وزملائهم في التجمع الوطن
فرع واشنطن، هيئة قيادة التجمع لتوجيه الدعوة -دون تحفظ- الى حزب الأمة للمشارآة في هـذا المؤتمـر الـهام. ولـم يكـن 
هدفهم بأي حال توجيه الدعوة لقادة بعينهم أو شرائح محددة في حــزب الأمـة. لقـد آـان جـل هـدف المناشـدة ضمـان وحـدة 
ــبة  التجمع الوطني الديمقراطي والالتزام بميثاقه ومقرراته. ويتوفر الأمل في أن يتخذ هذا المؤتمر التاريخي الوسائل المناس

مع حزب الأمة لتقوية التجمع الوطني الديمقراطي وتعزيزه. 
يتوفر الأمل في أن الاهتمامات المشترآة لمناصري التجمع المبدئيين من آافة ألوان الطيف السياسي ستعمل على توحيدهم 
لمواجهة حكم الجبهة القومية الاسلامية المنبوذ. آما يؤمل أيضاً أن تضع هذه الوحدة التجمع حيث ينبغــي أن يكـون،  آيانـاً 
وطنياً متحداً يأخذ جانب أهل السودان. والتجمع الوطني الديمقراطي هو القائد، المعترف به دولياً، للمسـيرة السـودانية مـن 
أجل الإطاحة بحكم الجبهة القومية الاسلامية المترنح وبقاياه المتمثلة في التحالف السياسي المخزي القـائم بيـن حكـام مـايو 

"أشباه الموتى" والطغمة العسكرية للجبهة الاسلامية. 
ــدم تطبيـق قـرارات يوليـو ١٩٩٩ الصـادرة عـن  لقد نجمت الآثار السالبة التي تمت الإشارة اليها أعلاه، وغيرها، نتيجة لع
هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي بالدرجة المطلوبة التي توقعتها الجماهير. وتسبب هذا للأسف في قدر مــن الارتبـاك 

السياسي، الذي يعرض للخطر صورة هيئة القيادة داخل وخارج السودان. 
إن هذا الوضع يتطلب المعالجة الجادة والتقويم من قبل هذا المؤتمر. والسودانيون جديرون بموقف واضح ومستقيم ومبدئى 
ــد علـى أسـاس سـوي. وينبغـي معالجـة آـل أشـكال الخـلاف حـول تفـاصيل الحكـم  للتجمع الوطني الديمقراطي آكيان متح
ــة القادمـة، أو مبـادارات السـلام الاقليميـة الـخ،  الانتقالي القادم، مسألة التمثيل النسبي لأعضاء التجمع في الحكومة الانتقالي

بطريقة مناسبة ومن خلال الحوار الديمقراطي بين لجان التجمع المتخصصة والفروع ذات الثقل. 
وآما هو منصوص عليه في مقررات التجمع الوطني الديمقراطي، فإن الخلافات الداخلية في التجمع ينبغي مناقشتها داخــل 
ــي عـروض علنيـة. وينـدرج الـهجوم العلنـي للسـيد الصـادق  الأطر الصحيحة التي تحددها اللوائح الداخلية للتجمع وليس ف
المهدي، زعيم حزب الأمة، على د. جون قرنق، قائد الحرآة الشــعبية لتحريـر السـودان  رئيـس أرآـان القيـادة العسـكرية 
المشترآة للتجمع، مثالاً في هذا الصدد. وإن آان بعضهم يرى بضــرورة مثـل هـذه المواجـهات العلنيـة، إلا أنـها أدت الـى 
زيادة التوتر في علاقات التجمع الوطني الديمقراطي وحـزب الأمـة. آمـا أنـه لا يصـب فـي إتجـاه وحـدة التجمـع الوطنـي 

الديمقراطي وسلامته. 
إن الجماهير السودانية تتوقع من التجمع الوطني الديمقراطي أن يتحدث بخطاب موحد يعبر عــن وحـدة موقفـه قلبـاً وقالبـاً. 
وهي تتوقع من اللجان المتخصصة لهيئة القيادة أن تقود المعرآة الدبلوماســية الجاريـة مـع نظـام حكـم البشـير باتسـاق فـي 
الفكر والعمل. ولتعزيز قضية شعبنا في الطريــق الشـاق للحـل السياسـي الشـامل ينبغـي علـى هيئـة قيـادة التجمـع الوطنـي 
الديمقراطي وقف البيانات الثنائية بين أي من أعضائه في هــذه المرحلـة الحساسـة مـن عمليـة السـلام والتحـول نحـو حكـم 

التجمع الوطني الديمقراطي. 
    

ثانياً: على التجمع الوطني الديمقراطي أن يشارك الجماهير في عملية التخطيط وصنع القرار 
لقد أعلنت هيئة قيادة التجمع في يوليو ١٩٩٩ أنها ستكون مسئولة عن معالجة قضية الحل السياسي والوصول الى قرارات 
شريطة أن تقوم لجنة بتحضير ورقة عمل حول موقف التجمع الوطني الديمقراطي ورؤيته للحل السياسي تتم إجازتها مـن 

قبل الاجتماع القادم لهيئة القيادة. 
وعلى نحو ما عكست وسائل الاعلام فقد تساءلت الجماهير السودانية ما إن آانت هيئة قيادة التجمع قد فرغت من تحضــير 

ورقة العمل حسب قرار اجتماع يوليو. وإذا آانت الورقة جاهزة، فلماذا لم يتم طرحها للجماهير السودانية؟ 
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إنه من المهم جداً أن تصدر هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي بياناً شــاملاً جليـاً للجمـاهير السـودانية يحمـل تقييمـاً لمـا 
ــا لـلآن، وتلـك التـي سـيتم اتخاذهـا علـى  تشهده الساحة حالياً ولتبصير الجماهير بحقائق الوضع والخطوات التي تم إتخاذه

هدي ميثاق التجمع ومقرراته. 
ــي حاجـة  ومع عظيم احترامها للمبادرات الخارجية الهادفة لإعانة شعبنا على تصفية نظام الخرطوم نهائياً، فإن الجماهير ف
الى الإقتناع بأن هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، القيادة الديمقراطية السودانية للنضال، تضطلع بدورها القيادى فــي 

العملية وفق ما نص عليه في مقررات يوليو ١٩٩٩. 
 

ثالثاً: على التجمع ممارسة أشد الضغوط على النظام المنبوذ 
ــوم إتخـاذ  قررت هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي أنه في سبيل تهيئة المناخ للحل السياسي ينبغي على حكومة الخرط

الإجراءات الضرورية التالية: 
ــد الحريـات العامـة، وذلـك وفـق الملاحظـات التـي أبداهـا مقـرر الأمـم المتحـدة  (أ) تجميد آل مواد دستور ١٩٩٨ التي تقيٌ

الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في السودان وقدمها الى الجلسة ٥٥ للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف 
(ب) إلغاء المرسوم الدستوري الثاني 

(ج) إلغاء قانون الطوارىء 
ــلطات الاسـتثنائية فـي قـانون الأمـن العـام (الاعتقـال، التفتيـش، الإيقـاف، الاختطـاف التفتيـش دون إذن  (د) إلغاء آافة الس

قضائي الخ.) 
(هـ) إلغاء قانون التوالي السياسي وأي وصاية على الأنشطة السياسية والنقابية 

(و) إلغاء شرطة ومحاآم النظام العام 
(ز) ضمان حرية التنقل، التعبير، التنظيم، وإبطال آل القوانين التي تحظر الحريات العامة 

(ح) إطلاق سراح آل المعتقلين السياسيين وإسقاط آل العقوبات الصادرة بحق السجناء السياسيين 
(ط) إعادة آافة الممتلكات المصادرة. 

ــق إجـراء واحـد مـن هـذه  هناك أسئلة مشروعة تتعلق بحقيقة أن نظام الخرطوم لم يقم بأي خطوة ذات معنى في اتجاه تطبي
الأجندة الضرورية. في الوقت نفسه، تواصل مصر ممارسة الضغوط على هيئة قيادة التجمــع الوطنـي الديمقراطـي لقبـول 
ــظ. وتواصـل رابطـة أسـر الشـهداء وذوي ضبـاط وجنـود حرآـة رمضـان التصحيحيـة  المبادرة المصرية الليبية دون تحف
للقوات المسلحة السودانية، القادة الكدرو وآرار والشــباب آمـير وأآـرم وخوجلـي وزملائـهم الشـجعان، نحيبـها مـن أجـل 

العدالة. 
إن أرواح القادة العظماء ومؤسسي التجمع الوطني الديمقراطي، الفريــق فتحـي أحمـد علـي، القـائد العـام الشـرعي للقـوات 
ــابي المبدئـى علـى  المسلحة السودانية منسق قوات التجمع، الاستاذ محمد عثمان أحمد عبد االله، القيادي المتميز للتجمع، النق
الماحي السخي، وعشرات المهنيين والنقابيين الذين ضحوا بأرواحهم العزيـزة مـن أجـل قضيـة الديمقراطيـة والسـلام فـي 

السودان تطالب بالعدالة. 
إن هذا المؤتمر للتجمع الوطني الديمقراطي لمطالب بالوفاء لأرواح هؤلاء الشــهداء ونحـو مليـون -أو أآـثر- مـن المدنييـن 
و/أو الشهداء العسكريين الذين قتلوا أو عذبوا بوحشية بواسطة نظام البشير المجرم. ومــن بيـن هـؤلاء المواطنيـن الشـرفاء 
الضحايا في المناطق المتأثرة بالحرب، أطفال العيلفون، الطلاب الذين يتم تجنيدهم بالقوة وآخرين. ولا يجــب علـى التجمـع 

الوطني الديمقراطي المساومة في مسألة تقديم آل مجرمي حكم البشير أمام القضاء المستقل القادم في السودان. 
ــى  وأود التعبير عن ثنائي للموقف الصلب لرئيس هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي الذي أوضح بحزم أنه لا ينبغي عل

مصر وضع ضغوط على التجمع، وأن الأولى توجيه هذه الضغوط نحو حكومة السودان. 
ـــن التجمــع الوطنــي  إن السـودانيين يقـدرون عاليـاً النوايـا الطيبـة للشـعب والحكومـة المصريـة لتسـهيل عمليـة السـلام بي
الديمقراطي والنظام الحاآم. ومع ذلك، فان السودانيين في المهاجر يدرآون بعمق أن مصر وليبيا والدول الأخرى المعنيـة 
ينبغـي حثـها لدعـم ميثـاق التجمـع الوطنـي الديمقراطـي ومقرراتـه باعتبارهـا التعبـير الشـــرعي الوحيــد لــلإرادة العامــة 
والطموحات الوطنية لشعبنا العزيز. ويتوقع أن يحدد هذا المؤتمر الوسائل المناسبة للوصــول الـى هـذا الـهدف، وذلـك فـي 

تعاون وثيق مع السودانيين في الداخل والمهاجر. 
لقد اتجه نظام الخرطوم لأسوأ وجهة يمكن أن يتخذها نظام ديكتاتوري لتعويق التسوية السلمية الشاملة للأزمة التــي تسـبب 
هو في إنشائها ومفاقمتها منذ انقلاب يونيو البغيض. فرئيس النظام، عمر البشير، يواصل تصعيــد أعمـال الإبـادة الجماعيـة 
والجرائم ضد الإنسـانية بحـق شـعبنا فـي المنـاطق المتـأثرة بـالحرب. ويواصـل النظـام، دون أي إحسـاس بـالندم، تعذيـب 
المواطنين الأبرياء في هذه المناطق وقصــف قراهـم ومدارسـهم وآنائسـهم ومسـاجدهم وغيرهـا مـن المؤسسـات الأخـرى 

الحيوية. 
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ــدواً خارجيـاً أو قـوات غازيـة. ويواصـل  ويواصل النظام بناء القوات المسلحة لذبح وسحق وسلخ مواطنيه أنفسهم وليس ع
النظام قتل وإزاحة المواطنين من بلداتهم فــي منـاطق البـترول، وتعذيـب المـهنيين والنقـابيين. وبدعـم مـن حكومـة الصيـن 
والاستثمارات النفطية لتاليسمان آندا وماليزيا وقطــر تواصـل الحكومـة ممارسـة عمليـات تطـهير عرقـي واسـعة وجرائـم 

حرب ضد السكان الأصليين للجنوب والشرق وجبال النوبة. 
إن هذا المؤتمر مدعو الى أن يشجب بأشد لهجة ممكنة المساعدات اللوجستية التي تقدمها -دون حياء- الصيـن ومسـتثمروا 
البترول الآخرين لحكومة السودان المجرمــة لإسـتئصال شـعبنا فـي الجنـوب. والمؤتمـر مدعـو أيضـاً الـى إتخـاذ الوسـائل 
ــا. وينبغـي الـترحيب بـهؤلاء  الضرورية لحمل الصين والشرآاء الجشعين في استثمار البترول السوداني للخروج من بلادن

المستثمرين فقط في ظل سودان جديد يقوم على الاحترام الكامل لحقوق مواطنينا. 
هل يسلك نظام الخرطوم وقادته القتلة سلوآاً مسئولاً ينم عن النوايا الحسنة للحكومة واستعدادها لحـل سـلمي للأزمـة التـي 
تسبب فيها انقلابه البغيض؟ إن هيئة قيادة التجمع الوطنــي الديمقراطـي مدعـوة بإلحـاح الـى إتخـاذ اجـراءات جـادة لإبـلاغ 

النظام بأن المفاوضات معه سوف تنتهي الى توقف فوري من دون الإذعان الكامل من جانبه لميثاق ومقررات التجمع. 
إن هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي حتى وإن آانت رافضة لكـل هـذا السـلوك المخـزى للنظـام القـاتل، فـإن أدواتـها 
وأنشطتها الاعلامية قد أخفقت في عكس موقف التجمع. إن وســائلكم الاعلاميـة سـيدى الرئيـس، ينبغـي لـها أن تعلـي بقـوة 
صوت التجمع الوطني الديمقراطي. والمطلوب هو شــبكة فاعلـة مـن وسـائل الاتصـال  الحديثـة والعلاقـات العامـة وتدفـق 
ــوا فـي حاجـة الـى  المعلومات المتجددة الخاصة بأنشطة التجمع وتصريحاته ونضالاته من أجل القضية. إن السودانيين ليس
بيانات موسمية متباعدة من قبل هيئة القيادة تنبىء فقط عن معلومات مجزوءة غـير وافيـة. وإن جماهيرنـا المسـتنيرة التـي 
ــاهير تسـتحق أن تطلـع  استطاعت إسقاط الديكتاتوريات واحدة إثر الأخرى وتلقينها دروساً قاسية للاستسلام الى إرادة الجم
ــابع يومـاً بيـوم، ودقيقـة بدقيقـة،  علماً بكل ما يقوم به التجمع الوطني الديمقراطي. والواجب تسليحها بالمعرفة آيما تعي وتت

تفاصيل الوضع الراهن وآفاق التغيير. 
 

رابعاً: على التجمع الوطني الديمقراطي أن ينشىء علاقات وثيقة بالجماهير 
ــن صحيفـة "الاتحـادي الدوليـة" صـوت الجمـاهير السـودانية المؤمنـة بالديمقراطيـة والتـي قـام عليـها  تتساءل الجماهير أي
ــي اضطلعـت بدورهـا الـى وقـت  الصحفيون الاستاذ ابراهيم عبد القيوم والاستاذ محمد حسن داؤد وزملاؤهم؟ الصحيفة الت
ــع الوطنـي الديمقراطـي فـي  قريب آصحيفة للمعارضة السودانية في الخارج. الصحيفة التي شيدت جسور متينة بين التجم
الداخل وهيئة قيادة التجمع في الخارج. إن من الواجب أن تستأنف "الاتحادي الدولية" دورها الوطني المتمـيز الـذي بدأتـه 

منذ أوائل التسعينات الى يوم توقفها المؤسف. 
تتساءل الجماهير، أيها المؤتمرون الأعزاء، ما هي خطة التجمع الوطني الديمقراطي لحمل نظام الخرطوم على الإستجابة 
ــوى الاقليميـة  لميثاق التجمع ومقرراته وذلك في مواجهة محاولاته الغادرة لتجميل وجهه القبيح وعزل التجمع؟ هل لدى الق
والدولية إهتمام بأن تسير عملية السلام والتحول الديمقراطــي فـي السـودان فـي الإتجـاه الصحيـح؟ وهـل تقـوم هـذه القـوى 
بممارسة ضغوط على حكومة الخرطـوم للإسـتجابة  لمتطلبـات هيئـة قيـادة التجمـع الوطنـي الديمقراطـي مـن أجـل الحـل 

السياسي؟ 
هناك حاجة ماسة لتشجيع وتوسيع وتعميق انتقادات الجماهير للنظام الحاآم على نحو ما آانت تقــوم بـه صحيفـة الاتحـادي 
الدولية. وأود في هذا السانحة أن أثني على الجهود الجادة للجنة التعبئة ورئيسها د. الشفيع خضر لما اضطلعت به من أجل 
تبصير الجماهير السودانية  وتمكينها من الوثائق الخاصة بأنشطة التجمع وذلك عبر شبكة الاتصالات الدوليـة (الانـترنت) 

ووسائل الإعلام الأخرى. ومن واجب التجمع الوطني الديمقراطي تعزيز وتقوية هذه الجهود أآثر. 
وأقترح، في هذا المقام، أن ينشىء التجمع لجان للعلاقات العامة في مواقــع تجمـع السـودانيين الرئيسـية فـي العـالم، وعلـى 
ــة الـى الأشـكال الأخـرى المناسـبة للاتصـال فـي الداخـل  سبيل المثال أسمرا، القاهرة، واشنطن العاصمة، لندن الخ، إضاف
والخارج. وعلى التجمع أن يمضي أآثر لتوحيد الجهود الطيبة للدبلوماسـيين والفنـانين السـودانيين للعمـل آلجـان علاقـات 
ــهم لخدمـة هيئـة قيـادة التجمـع الوطنـي الديمقراطـي. وينبغـي علـىٌ ذآـر بعـض الأسـماء  لـهؤلاء الفنـانين  عامة في مواقع
ــالدة  والدبلوماسيين آأمثلة، ومنهم السفير نور الدين منان، السفير محمد المكي ابراهيم، تماضر شيخ الدين، حامد آودي، خ
ــن غـيرهم مـن الكتـاب والمطربيـن والموسـيقيين  الجنيد، يوسف الموصلي، محمد وردي، ابو شوك، الباقر موسى والعديدي

الذين يمثل فنهم الراقي وسيلة قوية لتعزيز قضية السودانيين. 
ــع الوطنـي الديمقراطـي متـي تـم طرحـها بشـكل  وهناك العشرات من قادة الجاليات السودانية المستعدين لتبني قضية التجم
ــيير المنظمـات السـودانية بالخـارج،  مناسب من قبل هيئة قيادة التجمع. ولقد خاطب الاستاذ جمال محجوب، منسق لجنة تس
ــبر  التجمع الوطني الديمقراطي مراراً نيابة عن اللجنة مستحثاً إياه مشارآة السودانيين بالخارج في أنشطة مشترآة. ولقد ع
آل د. الشفيع خضر والمهندس هاشم محمد أحمد عن استجابتهما لدعوة منسق لجنة تســيير المنظمـات السـودانية بالخـارج. 
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 ٤٤

ومن واجب التجمع الاعتراف بالدور الذي يقوم به السودانيون أفراداً ومؤسسات، وينبغي على هيئة قيادة التجمع الاتصــال 
بشكل مباشر بهؤلاء القادة، الديبلوماسيين والفنانين السودانيين. 

 
خامساً:  على التجمع تقدير النضالات السياسية للمرأة السودانية 

لم تكن هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي منصفة فــي القضيـة الهامـة الخاصـة بتمثيـل المـرأة السـودانية بشـكل مسـاو 
لتمثيل الرجال في أنشطة التجمع. 

ــة مناهضـة آافـة أشـكال التميـيز ضـد المـرأة  ولم تستجب هيئة قيادة التجمع بطريقة إيجابية للرغبة العامة في احترام اتفاقي
(سيداو) بدءاً بميثاق التجمع ومقرراته دون تحفظ أو محاباة. 

لقد حظيت الاستاذة فاطمة أحمــد ابراهيـم، القـائدة السـودانية المتمـيزة، بدعـم الجمـاهير السـودانية والـذي تـم التعبـير عنـه 
بمذآرات عديدة وجهت الى هيئة قيادة التجمع تأآيداً على وضعها آعضو بالهيئة. ولم تسـتجب هيئـة القيـادة الـى الآن لـهذا 

الاهتمام العام. 
ومضى العديدون من السودانيين في الشتات الى مطالبة هيئة قيادة التجمع بالاعتراف بحق المرأة السودانية فـي المشـارآة 
ــر الـهام. صحيـح أن أعـداداً  آمجموعات نقابية ومهنية مستقلة، وآممثلات للأحزاب في أنشطة التجمع، بما فيها هذا المؤتم
ــة بمؤتمـر أسـمرا فـي ١٩٩٥. وتعتـبر هـذه خطـوة  أآبر من النساء قد تم توجيه الدعوة اليهن للمشارآة في المؤتمر -مقارن
ايجابية. مع ذلك، ينبغي، وبقدر مساو، تبني خطوات أخرى مهمــة. إن هـذا المؤتمـر للتجمـع الوطنـي الديمقراطـي مطـالب 

بوضع معايير مناسبة داخل أنشطة التجمع لتحقيق هذا الهدف الهام في آل أجهزة التجمع وأنشطته. 
لقد طلبت مني الاستاذة زينب عثمان الحسين، الرئيسة السابقة للتجمع النسوي السوداني (القاهرة)، أن أنقل مناشــدة خاصـة 
لهذا المؤتمر.  إن المؤتمر مناشد باصدار إدانة قوية للقرار العبثي الذي أصــدره والـي الخرطـوم الحـالي بمنـع النسـاء مـن 
العمل في الأماآن العامة، الفنادق ومحطات الوقــود. إن هـذا القـرار يعكـس العقليـة المتخلفـة لحكـام الخرطـوم فيمـا يتعلـق 
بحقوق المرأة. وهو يعكس أآثر الإذلال الذي ما تزال تعاني منـه المـرأة السـودانية تحـت حكـم الجبهـة القوميـة الاسـلامية 

اللاديمقراطي. وعلى التجمع انتهاز هذه الفرصة للتأآيد على التزام الكامل بحقوق المرأة دون تحفظ. 
لقد طالبت الاستاذة زينب وقيادات المرأة الأخريات في الشــتات أن يحظـى هـذا البيـان باهتمـامكم فـي هـذا المؤتمـر الـهام. 
ــرأة التـي نظمـها منتـدى درب الانتفاضـة. ويقـرأ البيـان: "علـى التجمـع الوطنـي  والبيان يمثل جزءاً من توصيات ندوة الم
الديمقراطي أن يكون اآثر ديمقراطية في بنائه وقراراته وممارساته. وينبغي أن تجد القيادات والأفكار الجديــدة مكانـها فـي 
عملنا النضالي. ولا بد للشباب السوداني أن يجد طريقه لتجديد دماء هذا العمل وجعل التنظيم أآثر حيويـة. ولا يجـب علـى 

التجمع أن يلجأ لإعتماد تكتيكات الجبهة القومية الاسلامية لتقييد ووقف عملية تحرير المرأة السودانية." 
 

سادساً: على التجمع عقد مؤتمر آل السودانيين من أجل الانتفاضة القادمة 
في يوليو ١٩٩٩ قررت هيئة قيادة التجمع "زيادة المســاهمات اللازمـة مـن السـودانيين بالشـتات وغـيرهم مـن المـانحين" 

وتفعيل برنامج لجنة التنظيم والتعبئة الجماهيرية "لإنجاز المهام المنصوص عليها في البرنامج الانتقالي". 
ــهم فـي دعـم الجـهود الوطنيـة لتعزيـز النضـال مـن أجـل الديمقراطيـة  لقد عبٌر السودانيون في الشتات باستمرار عن رغبت
وحقوق الإنسان في السودان عبر طريق الانتفاضة، وليس المصالحة مع النظام المجــرم. وحيـث ينـاضل التجمـع الوطنـي 
ــر آـل السـودانيين فـي  الديمقراطي لتحقيق نفس هذه الأهداف ضد حكم الجبهة القومية الاسلامية، فانه من واجبه عقد مؤتم
ــترح فرصـة  الشتات لدفع الحملة من أجل زيادة الموارد المالية وتعزيز ميثاق ومقررات التجمع. وسوف يوفر المؤتمر المق
ذهبية للتجمع الوطني الديمقراطي لتجذير مهمته الوطنية بين الجماهير. إن اجتماعكم الحالي، سيدي الرئيس، مدعو بإلحاح 

لتبني هذه الفكرة وإحالتها الى خطة عمل. 
وأخيراً 

فانني أود، ومن المهجر الذي أعيش فيه، أن أثني على الدعم الأخوي مــن شـعب وحكومـة ارتريـا. وإن هـذا الدعـم النبيـل 
والصادق  لشعبنا إضافة الى ما تقدمه الدول والمنظمات الديمقراطية ومجموعات حقوق الإنسان لتعبير عـن احـترام إرادة 
السودانيين ونضالهم المشروع من أجل ممارسة حريات وحقـوق الإنسـان الكاملـة فـي بلدنـا الحبيـب السـودان. وآلاجئيـن 
ــي والمعنـوي الـذي تقدمـه هـذه الجـهات  ومهاجرين في مختلف دول الشتات فإننا نقدر عالياً العون الإنساني والدعم السياس

للسودانيين. 
في هذه المناسبة، آمل أن يصدر المؤتمر مناشـدة أخويـة الـى حكومـة لبنـان مـن أجـل إطـلاق سـراح مواطنيـن سـودانيين 
معتقلون في السجون اللبنانية لدخلوهم البلاد آمهاجرين غير شرعيين، وألحــق بـهذه الرسـالة المناشـدة التـي قدمـها هـؤلاء 
المعتقلون. لقد قضى اثنان من هؤلاء نحبهم  من جراء الأوضاع السيئة والمعاناة داخل السجون. وهناك حاجة ماسة في أن 
ــب الأمـم المتحـدة فـي  تقوم دولة لبنان الشقيقة بمنح اللجوء السياسي لهؤلاء السودانيين. ولبنان مدعوة الى تقديم العون لمكت
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 ٤٥

بيروت بغية منحهم اللجوء السياسي في أي دولة يمكنها استقبالهم. وإن ترحيل أي مــن هـؤلاء الـى السـودان سـيعني قطعـاً 
تعريض حياته للخطر. 

ــي هـذا المؤتمـر التـاريخي أن أتمنـى لكـم النجـاح، الـذي  وأسمحوا لى السيد الرئيس، هيئة قيادة التجمع وآافة المشارآين ف
ينتظره السودانيون، في قضية شعبنا العظيم.    
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 ٤٦

مؤتمر المرأة 
 
 

حول مؤتمر المرأة في آمبالا 
احسان القدال 
ممثلة المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة في المؤتمر 

 
واحدة من الشعارات المكتوبة على جدران قاعة المؤتمر وصفت المؤتمر بكونه "المؤتمر القومي للمـرأة فـي السـودان". 
ــع  أعتقد أن هذا الوصف جانبه الدقة إذ أن المؤتمر آان دون ذلك على ضوء ما اتيح فيه من تمثيل ومشارآة وحضور. م

ذلك، آان اجتماع آمبالا خطوة عملاقة نحو عقد المؤتمر القومي للمرأة.   
 

هدف المؤتمر الذي استضافته حرآة عموم افريقيا ونظمه المنبر المدني السوداني في آمبالا خلال الفترة ١١ - ١٦ مارس 
ــي المؤتمـر نحـو ٩٠ عضـو آـان ٨٥%  ٢٠٠٢ الى مناقشة حقوق المرأة في السودان، أجندة من أجل المستقبل. وشارك ف
ــات فقـد قدمـن مـن  منهم نساء قادمات من الخرطوم، جبال النوبة، النيل الأزرق، جنوب وشرق السودان. أما النساء الأخري

الشتات، آينيا، بريطانيا، مصر وهولندا. 
وناقش المؤتمر الموضوعات التالية: 

١- دور المرأة في عملية السلام. 
٢- قانون الأحوال الشخصية والقانون العرفي. 

٣- دور المرأة في تحقيق حقوق الإنسان. 
٤- النضال التاريخي للمرأة السودانية، والتحديات التي لا تزال ماثلة. 

٥- حق المرأة في حرية التعبير واحترام التقافات المتنوعة. 
٦- تنمية الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية للمرأة. 

٧- توسعة وتطوير التعليم الأساسي والثانوي بالنسبة للمرأة. 
٨- العنف ضد المرأة لاسيما في مناطق الحرب. 

٩- الحقوق الاقتصادية للمرأة. 
١٠- التطبيقات السالبة لقوانين العمل. 

 
لم يتم تحضير أوراق سابقة على انعقاد المؤتمر، باستثناء ورقة د. منصور العجب حول "الأسس التنموية الانسانية بالنسبة 
للحقوق الاقتصادية"، والتي تم توزيعها ومناقشتها فقط من قبل  المشارآين خارج الجلسات الرسمية. غــير أن لجنـة تسـيير 

المؤتمر قامت بتحضير أوراق حوت علي مواد تمهيدية خاصة بأجندة المؤتمر وتوزيعها على المشارآين لمناقشتها. 
عاب تنظيم المؤتمر عدم توفر الأوراق الكاملة لدى المشارآين. ومع ذلك فقد نجحت ورش العمل التي انعقدت فــي أعقـاب 

الجلسات العامة في تناول الموضوعات بحيوية وحماس الأمر الذي قاد، من وجهة نظري، الى توصيات جيدة. 
ــي فـي البدايـة.  آان متوقعاً، حسب البرنامج المقترح، أن يقوم المشارآون بمناقشة قانون الأحوال الشخصية والقانون العرف
غير أن المشارآات القادمات من المناطق المتأثرة بالحرب اقترحن إعطاء الأولوية لموضوعات السلام، الحاجة الى وقــف 

الحرب، النزوح، وتدمير الأسرة والحياة بأسرها. 
وأنحى الكثير من المتحدثات اللائي ينتمين الى الجنوب باللأئمة على النساء الشماليات لموقفهن السالب من الحــرب والـذي 
استمر طويلاً. وأشرن الى أن هذا الموقف لم يتغير إلا بعد توسيع نظام الجبهــة القوميـة الاسـلامية الحـاآم لسياسـة التجنيـد 
التي تسببت في القتل المتواصل لأبنائهن. وجرى توجيه الكثير من النقد خلال المناقشات للنساء الشماليات باعتبار أنهن لــم 

يعطين اهتماماً آبيراً للمشكلات الخاصة برصيفاتهن في المناطق المتأثرة بالحرب في البلاد. 
احسب أن إعطاء الأولوية لقضايا الحرب والسلام آان منطقياً لعدة أسباب. فـأولاً: يعتـبر قـانون الأحـوال الشـخصية أمـراً 
ــير المسـلمات واللائـي آـان لـهن تمثيـل آبـير فـي المؤتمـر.  يتعلق بشكل أساسي بالنساء المسلمات، وهو لا يمس النساء غ
وثانياً: فان مسألة وقف الحرب الأهلية تعتبر الأآثر أهمية بالنسبة للنســاء فـي منـاطق الحـرب، بشـكل خـاص، باعتبـارهن 

الأآثر تضرراً آأسر وأطفال. 
ونتيجة لهذه النقاشات الجرئية والصريحة فقد أعيد تنظيم أعمال المؤتمر وتخصيص ثــلاث جلسـات للاسـتماع الـى تقـارير 
النساء حول وضع المرأة ومعاناتها في مناطق الحرب. ورآزت التقارير علـى معانـاة النسـاء النازحـات واللاجئـات. أمـن 
المؤتمر على اقتناعه بأن الأجندة الأساسية للسودان تتمثل في السلام الدائم والعادل الكفيل بضمان العدل الاجتماعي والحق 

في التحول الى الحكم الديمقراطي والتنمية المستدامة. 
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ــات والنقـد القـوي والمنـاظرات السـاخنة فـي إضفـاء الحيويـة علـى المؤتمـر. وأآـد العديـد مـن النسـاء  لقد ساهمت المناقش
الجنوبيات على الاختلافات السائدة بين الشمال والجنوب فيما يتعلق بالموضوعات الأساسية الخاصة بالهوية الوطنيــة. مـع 

ذلك، أآدن على وحدة السودان متى تم اعتماد الفصل بين الدولة والدين. 
وعبرت لجان عمل المؤتمر عن اهتمامها العميق بالآثار السالبة للحرب، بما فيها الخدمات الشحيحة للصحة، التعليم والفقر 
ومرض نقص المناعة القاتل، إضافة الى العنف ضد المرأة والاغتصاب في مناطق الحــرب و/أو السـجون وختـان الإنـاث 
آأحد العادات الضارة. ودعا المشارآون بلهجة قوية الى الوقف الفوري للحرب، وتوفير الخدمات والإغاثة، وحماية النساء 

من التحرش الجنسي في مواقع العمل. 
ودعا المشارآون المنظمات غير الحكومية لممارسة أشد الضغوط على الحكومة لقبول الاتفاقية الدولية الخاصة بإزالة آــل 
أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وأآدت التوصيات على حق المرأة في العمل. وحيت التوصيات الدور المتعاظم للمـرأة 

في تنمية المناطق المهمشة. آما تم التأآيد أيضاً على حقوق المرأة في القطاع غير الرسمي، مثال بيع الشاى والكسرة. 
ــة الخاصـة بـالمرأة مـن آافـة منـاطق  وقد آان المؤتمر الأول من نوعه من حيث المشارآة الفاعلة للمنظمات غير الحكومي

البلاد. وينبغي على آافة الأحزاب السياسية الاعتراف بهن والعمل معهن آمجموعات مستقلة للنساء. 
لكن تجدر الإشارة الى أن قطاعات آبيرة من النساء الســودانيات لـم يتسـن لـهن المشـارآة فـي المؤتمـر. بعضـهن رفضـن 
المشارآة مثال التجمع النسوي داخل السودان، والذي يعتبر عضواً في التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل، على الرغم 
ــا لـم يتـم توجيـه الدعـوة لعـدد مـن  من أن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي آان من بين المشارآين في المؤتمر. آم

المنظمات النسوية الطوعية وناشطات نسويات للمشارآة في المؤتمر. 
أضعفت هذه المسالب من تمثيل المرأة في المؤتمر. ولا بد للنساء أن يتحلين بسـعة الصـدر والـروح التـي تؤهلـهن للتغلـب 

على المشكلات التي تحد من وحدتهن وقوتهن في الحياة العامة. 
العديدات من المشارآات الجنوبيات تناولن بتقدير سلبي دور المرأة الشمالية في ما يتعلــق بالحملـة لوقـف الحـرب وتحقيـق 
ــذ موقفـاً مضـاداً مـن الجنـوب أو أنـه  السلام. ومع تفهمي لمثل هذا الانتقاد أجدني غير متفق مع الاعتقاد في أن الشمال يتخ
ــوب يحـول دون تأسـيس  يسعى الى استئصاله. آما لا أتفق مع اولئك الذين يقولون بأن التنوع والاختلاف بين الشمال والجن

الوحدة بينهما. 
وعلى امتداد جلسات المؤتمر سيطر على خلدي تساؤل يقول: هل يعمد ما يسمي بالنظام العالمي الجديد الــى اسـتغلال مثـل 

هذه الأقاويل لطرح فكرة إقامة نظامين في إطار دولة موحدة في السودان؟ 
وأعتقد أن النضال من أجل عدم استغلال الدين في معالجة شئون الدولة ولإعادة بناء دولة سودانية على أسس الديمقراطية، 
حقوق الإنسان، والتوزيع العادل للثروة ينبغي أن يحتل موقعاً متقدماً في أجندتنا السودانية. ومن المهم السعي نحو مزيد من 
الاجتماعات بين النساء السودانيات (اللائي يمثلن آافة مناطق البلاد) لمناقشــة هـذه الموضوعـات بصلـة وثيقـة مـع حقـوق 

المرأة وحالة حقوق الإنسان. 
وإذا آان السودانيون الذين يعيشون في شمال البلاد يؤمنون حقاً بوحدة بلدهم، فإن عليهم أن يواجهوا أنفسهم بشكل جاد فيما 

يتعلق بالهموم التي تمت مناقشتها بعمق في مؤتمر المرأة. 
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وجهة نظر ناقدة لاجتماع المرأة 
زينب عثمان 

 
ــوق الإنسـان".  يدعو المؤتمر آل الأطراف المتصارعة "الى وقف أعمال القتل والوحشية والقصف الجوي وانتهاآات حق
والمطلوب إعادة صياغة هذه العبارة من اجل دعوة فورية لوقف جميع الأعمال الحربية في آافة أرجاء السودان وتوجيه 
إدانة قوية لأعمال القتل والأعمال الوحشية الأخرى التي يتم ارتكابها بواسطة آل الأطراف المتحاربة في مناطق الحرب 

أو معسكرات التجنيد التي تعتبر النساء والأطفال أآثر ضحاياها". 
 
 

وفر مؤتمر آمبالا منبراً شديد الفائدة بالنســبة لمنظمـات المـرأة وذلـك لمناقشـة قضايـا المـرأة الأآـثر أهميـة فـي السـودان، 
وتحديداً عملية صنع السلام، الوحدة الوطنية، والحكم الديمقراطي. 

وأشار اعلان المؤتمر وبرنامج عمله الـى عمـق وشـمول اهتمامـات المـرأة والحاجـة الماسـة لمواجهـة هـذه الـهموم علـى 
المستويات المحلية، القومية والدولية بشكل متواصل. 

ومن المهم الشروع في برنامج عمل لمتابعة توصيات المؤتمر وعمل ورش متخصصة وأشـكال أخـرى للنقـاش باسـتخدام 
آافة سبل الاتصال المتاحة. 

هذه النشاطات المواصلة لأعمال المؤتمر ينبغي عليها أن تستوعب مجمل منظمات المرأة السودانية والناشطات من النســاء 
ــاره أحـد الأهـداف الرئيسـية للحرآـة  السودانيات على امتداد العالم انطلاقاً نحو عقد المؤتمر القومي للمرأة السودانية باعتب

النسوية الديمقراطية السودانية. 
ويشير النجاح الذي أمكن تحقيقه فــي اجتماعـات المـرأة فـي آمبـالا الـى الجـهود الطيبـة لمجموعـة التنسـيق والتـي تحتفـظ 
ــة تعـاون وثيـق مـع أحـد  المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة بشكل عام ولجنة المرأة التابعة لها بشكل خاص بعلاق
أعضائها (الاستاذة منى خوجلي) وذلك منذ مؤتمر آمبالا الأول في عام ١٩٩٨ وهو تعاون نحسب أنه ساهم في تحقيق هذا 

الحدث الهام. 
انتهز هذه السانحة لتوجيه التهنئة الى مجموعة التنسيق، والمجموعات الادارية الأخرى وآل المشارآين في المؤتمر علـى 

نجاح هذا الاجتماع الهام، رغم وجود بعض المسالب. 
وانتهز هذه السانحة أيضاً لدعوتهن الى تحقيق الاستفادة الكاملة من الانتقادات والملاحظات التــى جـرى تقديمـها فـي شـأن 
المؤتمر من أجل تقوية وتعزيز خطوتهن القادمة .. المؤتمر الذي سيجمع دون شك آافــة منظمـات المـرأة والناشـطات مـن 

النساء من مناطق السودان المختلفة الى جانب النساء السودانيات في الشتات. 
سأورد في هذا التعقيب بعض الآراء المتعلقة بالاعلان الصادر عن المؤتمر وبرنامج العمل وذلك بــهدف تـأآيد أهميـة هـذا 

المؤتمر بالنسبة لحقوق المرأة في السودان. 
ــلاد. ومـع تقديـري لـهذا  النقطة الأولى خاصة بترآيز المؤتمر على مشارآة عدة منظمات نسوية تمثل مناطق بعينها من الب

الأمر، فقد قصر مؤتمر آمبالا عن تحقيق تمثيل آامل أو مقدر للنساء في مختلف مناطق البلاد. 
ــة فـي عمليـة صنـع  وللوصول الى غاية تحقيق التمثيل الكامل، ينبغي على المؤتمر القادم العمل على تأآيد المشارآة الكامل
القرار وجهود التنسيق لأآبر عدد ممكن من منظمات المرأة والناشــطات علـى امتـداد البـلاد والشـتات بغيـة ضمـان تمثيـل 

عادل في أعمال المؤتمر، على الأقل من خلال الاتصالات والمتابعات المتفاعلة. 
ــى  واعتقد أن العبارة الواردة في اعلان المؤتمر والقائلة "اننا نعترف بالتهميش والاضطهاد التاريخي للمرأة" ليست قوية ال

الحد المطلوب للتعبير عن نضال المرأة الذي يتجاوز مجرد "الاعتراف" بالاضطهاد. 
وتقول عبارة أخرى في الاعلان "اننا نعي التـهميش الاقليمـي، الثقـافي، العرقـي والدينـي، ومـا يـترتب عليـه مـن تـهميش 
ــؤدي الـى تغيـيره  مضاعف للنساء في هذه المناطق". وهنا، فمن المهم تبني موقف أشد قوة يدين ويرفض تهميش النساء وي

ببرنامج عمل، لا مجرد النص على "وعي" النساء لحقيقة التهميش. 
ودعت التوصية الخاصة بقانون الأحوال الشخصية والقانون العرفــي الـى تعديـل قـانون الأحـوال الشـخصية لسـنة ١٩٩١ 
السارى الآن حتى يتوافق مع روح وإنسانية الاسلام المتناغمة مع معايير حقوق الإنسان الدولية. ومع أن التوصية جيدة إلا 

أنها تتجاهل حقوق النساء غير المسلمات في البلاد واللائي لا يشارآنهن ذات المصدر الديني للقانون. 
وتتناول توصية أخرى حالة النساء السجينات "واللائي يعتبرن من بين الأآثر عرضــة للاسـتغلال والتحـرش الجنسـي بمـا 
فيه الاغتصاب. لقد تم الفصل بين العديد منهن وأطفالهن ولا تتوفر أماآن مناسبة لاستيعابهن مع أطفالهن. وينبغي أن يكون 
ــا ينبغـي توفـير خدمـات إعـادة التـأهيل  السعي لتوفير المساندة القانونية للنساء أولوية بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني. آم

للنساء السجينات". 
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وألاحظ أن هذه التوصية تغفل الإشارة الى الحاجة لتخصيص سجن خاص بالنســاء يلبـي حاجـات الـنزيلات المختلفـة عـن 
حاجات النزلاء من الذآور. 

سلط المؤتمر الضوء بشكل تام على قضايا رئيسية تهم المرأة السودانية، لاسيما فيما يتعلق بالأجندة ذات الأهمية القصـوي 
للمرأة حالياً. وجاء تصنيف توصيات المؤتمر الى توصيات قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى على نحو غريب. مع ذلــك، 
ــطات حتـى وإن لـم يكـن مـن بيـن  فإن الأجندة المقترحة فى آل قسم في حاجة الى مراجعة دقيقة مع منظمات المرأة والناش

المشارآات في أعمال المؤتمر. 
وانتهي بالقول بان التوصيات جيدة في عمومها. وهي تعبر بشــكل دال عـن الـهموم اليوميـة للنسـاء فـي السـودان، لا سـيما 

اولئك المنتميات الى المناطق المتأثرة بالحرب. 
وهناك حاجة، مع ذلك، الى مراجعة الصياغات في البيان الختامي آيما يمكن التعبير بشكل أوضح عن الموضوعـات ذات 
ــالمؤتمر والقضايـا الخاصـة بـالمرأة بطريقـة تشـير الـى الموقـع الجغرافـي، ومـن ثـم اجتـذاب المزيـد مـن النسـاء  الصلة ب

للاضطلاع بدور نشط في اسهامات المؤتمر في مسائل تقدم المرأة باعتباره قضية لا تنتهي. 
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	ÇÓÊäÇÏÇð Çáì äÖÇá ÔÚÈäÇ ÇáÚÙíã ãäÐ ÝÌÑ ÇáÚãá ÇáæØäí ÖÏ ÇáÇÓÊÚãÇÑ æãÇ ÊáÊå ãä ÏíßÊÇÊæÑíÇÊ ÚÓßÑíÉ¡ ÞÇáÊ ÏíÈÇÌÉ ÇáãíËÇÞ ÈÊÃßíÏ Þæì ÇáÊÌãÚ ÇáæØäí ÇáÏíãÞÑÇØí¡ ÇáãæÞÚÉ Úáì ÇáãíËÇÞ¡ Úáì ÊÈäí ÔÚÈäÇ ááÏíãÞÑÇØíÉ ÈÇÚÊÈÇÑåÇ ÇáäÙÇã ÇáÃãËá ááÍßã Ýí ÇáÈáÇÏ. æÃÔÇÑÊ Çáì
	æÞÇáÊ ÏíÈÇÌÉ ÇáãíËÇÞ ÈÃä Úáì ÇáÞæì ÇáæØäíÉ ÈÔßá ÚÇã æÇáÊäÙíãÇÊ ÇáÚÖæÉ Ýí ÇáÊÌãÚ ÈÔßá ÎÇÕ Ãä ÊäÙÑ ÈÔÌÇÚÉ æãæÖæÚíÉ Ýí ÇáÃÓÈÇÈ æÇáÚæÇãá ÇáÊí ÓÇÞÊ Çáì ÃÒãÉ ÇáÍßã Ýí ÇáÈáÇÏ¡ æÃä ÊÍÇæá Èßá ÕÏÞ æäßÑÇä ÐÇÊ ÇáÇÊÝÇÞ Íæá ãÈÇÏìÁ æÓíÇÓÇÊ æÈÑÇãÌ ÃÓÇÓíÉ Ýí ÇáãÌÇáÇÊ ÇáÓ
	æÞÇáÊ ÇáÏíÈÇÌÉ ÈÃä ÈáÇÏäÇ ÞÏ ÚÇÔÊ¡ ãäÐ ÑÍíá ÇáÇÓÊÚãÇÑ¡ ÃÒãÉ ÓíÇÓíÉ ÚãíÞÉ ÊÌÏ ÊÚÈíÑåÇ Ýí ÇáÍÑÈ ÇáÃåáíÉ ÇáãÔÊÚáÉ áãÇ íÒíÏ Úä ÑÈÚ ÞÑä¡ æÝí ÍÇáÉ ÚÏã ÇáÇÓÊÞÑÇÑ ÇáÓíÇÓí æÇáÊÚÇÞÈ ÇáÔÑíÑ ááÃäÙãÉ ÇáãÏäíÉ æÇáÚÓßÑíÉ. æÃÖÇÝÊ Ãäå áã íßä ÛÑíÈÇð ÈÓÈÈ Ðáß Ãä ÊÎÝÞ ßá ÇáÍ
	æÞÇáÊ ÏíÈÇÌÉ ãíËÇÞ ÇáÊÌãÚ Ãä ÚæÇãá ÚÏÉ ÞÏ ÊÖÇÝÑÊ áÊÚæíÞ ÇáÊäãíÉ ÇáÏíãÞÑÇØíÉ æÇáÞÚæÏ ÈÇáãæÇØä ÇáÓæÏÇäí. æÞÇáÊ Åä ãä Èíä åÐå ÇáÚæÇãá ÚÏã ÅÔÑÇß ÇáÞæì ÇáãäÊÌÉ¡ ÇáãÊãËáÉ Ýí ÇáäÞÇÈÇÊ æÇáÇÊÍÇÏÇÊ ÇáãåäíÉ¡ Ýí ÇáÚãáíÉ ÇáÓíÇÓíÉ¡ ÇÓÊãÑÇÑ ÇáÍÑÈ ÇáÃåáíÉ áÓäæÇÊ ØæíáÉ¡
	æÞÇáÊ ÇáÏíÈÇÌÉ Ãä ãÍÕáÉ åÐå ÇáÚæÇãá áÇ íãßä Ãä Êßæä ÔíÆÇð ÂÎÑ Óæì ÇáÝÔá æÇáÇÍÈÇØ æÇáÃÒãÇÊ ÇáãÒãäÉ. æÞÇáÊ Åäå áÇ íãßä ÊÛííÑ åÐÇ ÇáæÇÞÚ ÅáÇ ãä ÎáÇá ÇáãÔÇÑßÉ ÇáÝÚÇáÉ -ÃËäÇÁ ÇáÝÊÑÉ ÇáÇäÊÞÇáíÉ æÝí ÇáÍßæãÉ ÇáÏíãÞÑÇØíÉ ÇáÊí ÊÚÞÈåÇ- Ýí ßÇÝÉ ãÄÓÓÇÊ ÇáÍßã ÇáÊÔÑíÚí
	æÃÔÇÑÊ ÇáÏíÈÇÌÉ Çáì ÅÚáÇä ßæßÇÏÇã Ýí 26 ãÇÑÓ 1986 æÇÊÝÇÞíÉ ÇáÓáÇã ÇáÓæÏÇäíÉ Ýí 16 äæÝãÈÑ 1988 ÈÇÚÊÈÇÑåãÇ ÃæÖÍ ÊÚÈíÑíä Úáì ÇáÊæÇÝÞ ÇáÓíÇÓí¡ ãÖíÝÉ Ãäå ßÇä ãä Çáããßä Ãä íÚÑÝ ÇáÓæÏÇä ØÑíÞå Çáì ÇáÇÓÊÞÑÇÑ æÇáÓáÇã ÅÐÇ ßÇä ÞÏñÑ áåÐå ÇáÑæÍ ÇáÌÏíÏÉ Ãä ÊÊØæÑ Çáì äå
	æÚÈÑÊ ÇáÏíÈÇÌÉ Úä ÃÓÝåÇ áÈÚÖ ÇáãäÇæÑÇÊ¡ áÇÓíãÇ ãä ÌÇäÈ ÇáÌÈåÉ ÇáÞæãíÉ ÇáÇÓáÇãíÉ¡ ÇáÊí åÏÝÊ áÊÞæíÖ ÚãáíÉ ÇáÓáÇã æÇÓÊãÑÇÑíÉ ÇáÍÑÈ æãä Ëã ÇáãÒíÏ ãä ÇáÊÏåæÑ ÇáÇÞÊÕÇÏí æÇáÓíÇÓí æÇáÇÏÇÑí Ýí ÇáÈáÇÏ. æÞÇáÊ Åä ãÇ ÞÇãÊ Èå ÇáÌÈåÉ ÇáÞæãíÉ ßÇä ãÊÓÞÇð ãÚ ØÈíÚÊåÇ Ýåí Ñ
	æÃæÖÍÊ ÇáÏíÈÇÌÉ Ãä ÇáÃÞáíÉ ÇáÓíÇÓíÉ ÇáÊí ÎØØÊ ááÇäÞáÇÈ ßÇäÊ ÇáÌÈåÉ ÇáÞæãíÉ ÇáÇÓáÇãíÉ¡ ÇáÍÒÈ ÇáÓíÇÓí ÇáÝÇÔí ÇáãÚÒæá ÇáÐí íÏÚæ áÅÞÇãÉ ÏæáÉ ÏíäíÉ ÙáÇãíÉ Úáì ÍÓÇÈ ÇáÇäÌÇÒÇÊ ÇáãÊÑÇßãÉ ááÌãÇåíÑ.
	æÞÇáÊ ÇáÏíÈÇÌÉ Åä ÇáÍÑßÉ/ÇáÌíÔ ÇáÔÚÈí áÊÍÑíÑ ÇáÓæÏÇä ÞÏ ÃÚáäÊ¡ ÈÇÚÊÈÇÑåÇ ÌÒÁÇð ãä ÇáäÓíÌ ÇáæØäí¡ ÑÝÖåÇ ááÍßã ÇáÚÓßÑí æÃåÏÇÝå ÎáÇá ÇáÔåÑ ÇáÃæá ãä ÇáÇäÞáÇÈ. æÅä ÇáÍÑßÉ/ÇáÌíÔ ÇáÔÚÈí áÊÍÑíÑ ÇáÓæÏÇä ÞÏ ÑÍÈÊ¡ ãä åÐÇ ÇáãäØáÞ¡ ÈãíáÇÏ ÇáÊÌãÚ ÇáæØäí ÇáÏíãÞÑÇØí ãÚá
	æÊÖãä ÇáãíËÇÞ Úáì ÇáÊÚåÏ ÈãÞÇæãÉ ÇáäÙÇã ÇáÞÇÆã Çáì Ííä åÒíãÊå æÅÒÇáÊå äåÇÆíÇð. ßãÇ ÊÖãä ÇáÊÚåÏ Úáì ÊÞÏíã ßá ãä ÔÇÑß Ýí ÊÎØíØ Ãæ ÊäÝíÐ Ãæ ÏÚã ÇáÇäÞáÇÈ¡ ÃßÇä ÍÒÈÇð ÓíÇÓíÇð Ãæ ÝÑÏÇð¡ ÃãÇã ÇáãÍÇßã æÊæÞíÚ ÇáÚÞæÈÉ ÇáãäÇÓÈÉ ÈÍÞå æÝÞÇð ááÞÇäæä.
	æÚÈñÑ ÇáãíËÇÞ Úä ÇáËÞÉ ÇáßÇãáÉ Ýí ÞÏÑÉ ÔÚÈäÇ Úáì ÊÍÞíÞ ÇáäÕÑ Úáì ÇáäÙÇã ÇáÞÇÆã¡ æÐáß ÇÓÊäÇÏÇð Úáì ÊÌÑÈÊå ÇáÝÑíÏÉ Ýí ãÞÇæãÉ ÇáÏíßÊÇÊæÑíÇÊ. æÃÔÇÑ Çáì Ãä ÔÚÈäÇ ÞÏ ÔÑÚ ÈÇáÝÚá Ýí åÐå ÇáãåãÉ ÇáäÈíáÉ. æÞÇá Ãä æÍÏÉ ÞæÇå ÇáÑÆíÓíÉ ÇáËáÇË¡ ÇáÃÍÒÇÈ ÇáÓíÇÓíÉ æÇáäÞÇÈÇ
	1/ ÈÑäÇãÌ ááãåÇã ÇáÚÇÌáÉ æÇáäÖÇá Çáíæãí
	ÊÈäì ÇáÊÌãÚ ÇáæØäí ÇáÏíãÞÑÇØí Ýí ãíËÇÞå ÇáãåÇã ÇáÊÇáíÉ ÈÇÚÊÈÇÑåÇ ÈÑäÇãÌÇð ááäÖÇá ÊÖØáÚ Þæì ÇáÊÌãÚ ÇáËáÇË ÈÊäÝíÐå¡ ßá ÝíãÇ íÎÕå:
	1- ÊäÝíÐ ÃäÔØÉ ÞæãíÉ ÊåÏÝ Çáì ÊÍÞíÞ ÇáæÍÏÉ ÇáæØäíÉ æÇáÓáÇã æãÍÇÑÈÉ ÇáÓíÇÓÇÊ ÇáÊí ÃÖÝÊ ÃÈÚÇÏÇð ÚÑÞíÉ Ãæ ÏíäíÉ ááÍÑÈ ÇáÏÇÆÑÉ Ýí ÇáÓæÏÇä ÇáÂä.
	2- ãÞÇæãÉ ÃÚãÇá ÇáÇÚÊÞÇá æÇáÓÌä æÇáÝÕá Úä ÇáÚãá ÇáÊí íÞæã ÈåÇ ÇáäÙÇã ÈÍÞ ÇáãæÇØäíä¡ æÇáÚãá ãä ÃÌá ÅØáÇÞ ÓÑÇÍåã æÅÚÇÏÊåã Çáí ÃÚãÇáåã.
	3- ÑÝÖ ÊäÙíãÇÊ æãÄÓÓÇÊ ÇáäÙÇã ÇáÍÇßã æÍÔÏ ÇáÌãÇåíÑ áÊãßíäåÇ ãä ÊÍÏí ÇáäÙÇã æÇÓÊÚÇÏÉ ÍÞæÞåÇ Ýí ÇáÊäÙíã æÇáÇÍÊÌÇÌ æÇáÊÙÇåÑ Ãæ ÇáÅÖÑÇÈ.
	4- ÞíÇÏÉ ÇáÌãÇåíÑ Ýí ÇáÑíÝ æÇáÍÖÑ Ýí äÖÇáåÇ áÊÃãíä ÍÇÌÇÊåÇ ÇáíæãíÉ Ýí ÇáãÚíÔÉ æÇáÕÍÉ æÇáÊÚáíã æÇáãæÇÕáÇÊ æÛíÑåÇ ãä ãÌÇáÇÊ ÇáÍíÇÉ.
	5- ÊÔÏíÏ ÇáÚÒáÉ Úáì ÇáäÙÇã ÇáÏíßÊÇÊæÑí ãÍáíÇð æÎÇÑÌíÇð¡ æÇáÇÓÊÝÇÏÉ ãä ßá æÓÇÆá ÇáÇÚáÇã ÇáãÊÇÍÉ áÊÍÞíÞ åÐå ÇáãåãÉ.
	6- ÊÕÚíÏ ÃæÌå ÇáäÖÇá ÇáÌãÇåíÑí ÇáÓíÇÓí æÇáÚÓßÑí áåÒíãÉ ÇáäÙÇã æÅÓÞÇØå  ÚÈÑ ÇáÇÖÑÇÈ ÇáÓíÇÓí ÇáÚÇã¡ ÇáÚÕíÇä ÇáãÏäí æÇáÇäÊÝÇÖÉ ÇáÔÚÈíÉ ÇáãÍãíÉ.
	7- ÈÚÏ ÅÓÞÇØ ÇáäÙÇã¡ ÊÞæã ÇáÞæì ÇáãæÞÚÉ Úáì ãíËÇÞ ÇáÊÌãÚ ÇáæØäí ÇáÏíãÞÑÇØí ÈÊßæíä ÍßæãÉ ÇäÊÞÇáíÉ áãÏÉ ÃÑÈÚ ÓäæÇÊ  ÊÞæã ÎáÇáåÇ ÈÊäÝíÐ ãåãÉ æÖÚ ÇáÃÓÓ áÓæÏÇä ÏíãÞÑÇØí ãÊÍÏ ÌÏíÏ¡ ãæÇÌåÉ æÊÐáíá ÇáãÔßáÇÊ ÇáÚãíÞÉ ÇáÊí ÊæÇÌå ÇáÈáÇÏ¡ ÇáÓÚí áÊÍÞíÞ ÇáÑÝÇåíÉ æÇáÓÚÇÏ
	2/ ãåÇã ÇáÝÊÑÉ ÇáÇäÊÞÇáíÉ
	ÍÏÏ ÇáãíËÇÞ ãåÇã ÇáÝÊÑÉ ÇáÇäÊÞÇáíÉ ÝíãÇ íáí:
	1- ÅáÛÇÁ ãÇ íÓãì ÈÇáãÑÇÓíã ÇáÏÓÊæÑíÉ ÇáÊí ÕÏÑÊ Úä ÇáäÙÇã ÇáÚÓßÑí ãäÐ 30 íæäíæ 1989¡ æÇÚÊãÇÏ ÏÓÊæÑ íÞæã Úáì åÐÇ ÇáãíËÇÞ æíÍÏÏ åíÇßá ÇáÍßæãÉ ÇáÏíãÞÑÇØíÉ ÎáÇá ÝÊÑÉ ÇáÇäÊÞÇá æíÄßÏ Úáì ÇáÍÞæÞ ÇáÓíÇÓíÉ æÇáãÏäíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáËÞÇÝíÉ æÇáãÚÈÑ ÚäåÇ Ýí ÇáÍÞ Ýí ÇáÍ
	2- "ÊÚÊÈÑ ÇáãæÇËíÞ æÇáÚåæÏ ÇáÏæáíÉ æÇáÇÞáíãíÉ ÇáÎÇÕÉ ÈÍÞæÞ ÇáÅäÓÇä ÌÒÁÇð áÇ íÊÌÒÃ ãä ÞæÇäíä ÇáÓæÏÇä æíÚÊÈÑ Ãí ÞÇäæä ÂÎÑ áÇ íÊæÇÝÞ ãÚåÇ ÈÇØáÇð æÛíÑ ÏÓÊæÑí".
	3- "íÌÈ Ãä ÊÖãä ÇáÞæÇäíä ÇáãÓÇæÇÉ ÇáßÇãáÉ Èíä ÇáãæÇØäíä Úáì ÃÓÇÓ ÇáãæÇØäÉ¡ ÛÖ ÇáäÙÑ Úä ÇáãÚÊÞÏ ÇáÏíäí Ãæ ÇáÊÞÇáíÏ æÏæä Ãí ÊãííÒ ÈÓÈÈ ÇáÏíä¡ ÇáÚÑÞ¡ ÇáäæÚ Ãæ ÇáËÞÇÝÉ. æíÚÊÈÑ Ãí ÞÇäæä íÊäÇÞÖ ãÚ åÐÇ ÈÇØáÇð æÛíÑ ÏÓÊæÑí".
	4- ÇÓÊÞáÇá ÇáÞÖÇÁ¡ æÓíÇÏÉ Íßã ÇáÞÇäæä æÇáÝÕá Èíä ÇáÓáØÇÊ.
	5- ÇÓÊÞáÇá ãÄÓÓÇÊ ÇáÊÚáíã ÇáÚÇáí æÇáÈÍË ÇáÚáãí.
	6- ÇáãÍÇÝÙÉ Úáì ÇÓÊÞáÇá ÇáÍÑßÉ ÇáäÞÇÈíÉ ÇáÏíãÞÑÇØíÉ æÇÊÍÇÏåÇ.
	7- ÇáãÍÇÝÙÉ Úáì ÇáÓãÉ ÇáÞæãíÉ ááÞæÇÊ ÇáãÓáÍÉ¡ ÇáÔÑØÉ æÇáÞæÇÊ ÇáäÙÇãíÉ ÇáÃÎÑì æÓä ÇáÞæÇäíä ÇáãÄßÏÉ Úáì åÐÇ. æíäÈÛí Ãä Êßæä ãËá åÐå ÇáÞæÇäíä Ãæ Ãì ãÚÇííÑ ÃÎÑì íÊÝÞ ÚáíåÇ Ýí åÐÇ ÇáÔÃä ãÑäÉ¡ æÐáß áÍÞíÞÉ æÌæÏ ÌíÔíä ÎáÇá ÝÊÑÉ ÇáÇäÊÞÇá¡ æáÃä ÇáÍá ÇáäåÇÆí áãÓÃáÉ
	8- ÇáÊÃßíÏ Úáì ÇáÓãÉ ÇáÞæãíÉ áæÓÇÆá ÇáÇÚáÇã ¡ ÇáãÞÑæÁÉ æÇáãÓãæÚÉ æÇáãÑÆíÉ¡ æÏæÑåÇ Ýí ÊÑÓíÎ ÇáÊäæÚ ÇáËÞÇÝí Ýí ÇáãÌÊãÚ ÇáÓæÏÇäí æÇáØÈíÚÉ ÇáÊÚÏÏíÉ ááÊÑßíÈÉ ÇáÓíÇÓíÉ æÇáÏíäíÉ.
	9- ÇäÊåÇÌ ÓíÇÓÉ ÎÇÑÌíÉ ÊÄßÏ ÇáÓíÇÏÉ ÇáæØäíÉ¡ æÊÎÏã ÇáãÕÇáÍ ÇáæØäíÉ æÊÞæã Úáì ÇáÇÍÊÑÇã æÍÓä ÇáÌæÇÑ æÚÏã ÇáÇäÍíÇÒ æÑÝÖ ÇáÃÍáÇÝ  æÇÍÊÑÇã ãæÇËíÞ ÍÞæÞ ÇáÅäÓÇä æÇáãÔÇÑßÉ ÇáÝÇÚáÉ Ýí ÇáãäÙãÇÊ ÇáÇÞáíãíÉ æÇáÏæáíÉ æÏÚã ÍÑßÇÊ ÇáÊÍÑÑ.
	2/ ÅáÛÇÁ ßÇÝÉ ÇáÞæÇäíä æÇáãÑÇÓíã ÇáÓíÇÓíÉ æÇáÇÏÇÑíÉ ÇáÕÇÏÑÉ Úä ÇáäÙÇã ÇáÏíßÊÇÊæÑí ãäÐ 30 íæäíæ 1989¡ æÅÕÏÇÑ ãÑÇÓíã æÝÞ ãÇ íáí:
	1- ÅáÛÇÁ ßÇÝÉ ÇáÞæÇäíä ÇáÊí ÊäÊåß ÇáÍÑíÇÊ ÇáÃÓÇÓíÉ¡ æÈÕÝÉ ÎÇÕÉ ÞæÇäíä ÓÈÊãÈÑ 1983 æãÇÑÓ 1991¡ æÊÈäí æÊØÈíÞ ÞæÇäíä 1974¡ ÈÇÓÊËäÇÁ ÇáÞÇäæä ÇáÌäÇÆí ÇáÐí íäÈÛí ÅÈÏÇáå ÈÇáÞæÇäíä ÇáÊí ÕÇÛåÇ ÇáÊÌãÚ ÇáæØäí ÇáÏíãÞÑÇØí Úáì ÖæÁ ãÞÑÑÇÊ ãÄÊãÑ ÃÓãÑÇ ááÞÖÇíÇ ÇáãÕíÑíÉ.
	2- ÅáÛÇÁ ßÇÝÉ ÇáÇÊÝÇÞíÇÊ ÇáÊí ÊäÊåß ÇáÓíÇÏÉ ÇáæØäíÉ ááÓæÏÇä.
	3- ÇáÓãÇÍ ÈÍÑíÉ Úãá ÇáÃÍÒÇÈ ÇáÓíÇÓíÉ æÇáäÞÇÈÇÊ æÇáãäÙãÇÊ ÇáÌãÇåíÑíÉ.
	4- ÅÚÇÏÉ ÍÑíÉ ÇáÕÍÇÝÉ æÇáãØÈæÚÇÊ æÝÞ ÇááæÇÆÍ ÇáÊí ÊÕÏÑåÇ ÇáÓáØÇÊ ÇáãÚäíÉ.
	5- ÅØáÇÞ ÓÑÇÍ ßÇÝÉ ÇáÓÌäÇÁ ÇáÓíÇÓííä æÇáãÚÊÞáíä ãä ÇáäÞÇÈííä æÇáÞæÇÊ ÇáäÙÇãíÉ.
	6- ÅÚÇÏÉ ÇáãÝÕæáíä ãä ÇáÞæÇÊ ÇáäÙÇãíÉ æÇáÎÏãÉ ÇáãÏäíÉ æÇáÞÖÇÁ ãäÐ 30 íæäíæ 1989 Çáì æÙÇÆÝåã.
	7- ÍÇáÇÊ ÇáÝÕá ÇáÊÚÓÝí ÇáÓÇÈÞÉ ááÊÇÑíÎ ÃÚáÇå íäÈÛí ÇáäÙÑ ÝíåÇ¡ æÅÚÇÏÉ Êßæíä ßÇÝÉ ãÌÇáÓ ÇÏÇÑÇÊ ãÄÓÓÇÊ ÇáÏæáÉ Úáì ÃÓÓ ÌÏíÏÉ.
	8- ÊÞÏíã ßá ÇáÐíä ÔÇÑßæÇ Ýí ÊÞæíÖ ÇáäÙÇã ÇáÏíãÞÑÇØí ÇáÞÇÆã Çáí 29 íæäíæ 1989¡ Ãæ ßá ÇáÐíä ÓÇÚÏæÇ Úáì ÇÓÊãÑÇÑ ÇáäÙÇã ÇáÚÓßÑí¡ ÃãÇã ÇáÚÏÇáÉ.

